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الأمر المستعجل )دراسة في القانون الإماراتيّ(

من�ة محمد عبدالله سا�

علي محمود تر 

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 16-01-2019                                           تاريخ القبول: 2019-03-23   

ملخص البحث: 

ــان  ــع بي ــة للبحــث م ــة نظــرة عام ــي المقدم ــن، اســتعرضنا ف ــةً ومبحثي ــن البحــث مقدم تضم
ــمنا المبحــث الأول مــن البحــث إلــى مطلبيــن  إشــكالية البحــث وأهدافــه والغايــة منــه، ثــم قسَّ
ــات تجتمــع  ــن أنَّ التعريف ــة الأمــر المســتعجل؛ إذ تبيَّ ــب الأول لماهي ــي المطل ــا ف مســتقلين، تطرقن
جميعهــا -وإن اختلفــت أحيانـًـا- فــي أنَّ الأمــر المســتعجل هــو قــرار وقتــي تتخــذه المحكمــة للفصــل 
ــت  ــي دفع ــباب الت ــع بحــث الأس ــاس بأصــل الحــق، م ــتعجلة دون المس ــزاع بصــورة مس ــي الن ف
التشــريعات لتنظيــم القضــاء المســتعجل، ثــم تطرقنــا فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث ذاتــه لبيــان 

ــور القضــاء المســتعجل. التطــور التاريخــي لظه

ــه  ــد أوج ــاول تحدي ــب الأول تن ــن، المطل ــى مطلبي ــيمه إل ــا بتقس ــاً قمن ــي أيض ــث الثان  المبح
ــن  ــاف بي ــي أوجــه الاخت ــب الثان ــاول المطل ــي والأمــر المســتعجل، وتن ــن الأمــر الولائ الشــبه بي
الأمــر الولائــي والأمــر المســتعجل؛ إذ وضحنــا الخلــط الحاصــل لــدى البعــض بيــن الأمــر الولائــي 
والأمــر المســتعجل نظــراً لكونهمــا يهدفــان إلــى إصــدار قــرار وقتــي بصــورة مســتعجلة مــع عــدم 
المســاس بأصــل الحــق لكــن اختافهمــا فــي جوانــب عــدة كطــرق الطعــن وإجــراءات إصدارهمــا 
وغيــر ذلــك مــن الأمــور التــي نظمتْهــا أغلــب التشــريعات تجعــل مــن كل منهمــا نظامــاً خاصــاً ذا 

طبيعــة قانونيــة خاصــة.

وأنهينا البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات التي تندرج تحت خاتمة الموضوع.

الكلمات الدالة: الأمر المستعجل، الأمر الولائي، الطعن، أصل الحق.
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المقدمة: 

ــد  ــح إلا بع ــة لا تمن ــذه الحماي ــكل صاحــب حــق، وه ــة ل ــة موضوعي ــح حماي إن القضــاء يمن
الإحاطــة بموضــوع النــزاع وفحصــه مــن جميــع الجوانــب، فبعــد أن يقــدم كل خصــم مالديــه مــن 
مســتندات وأدلــة اثبــات وبعــد أن تعلــن للطــرف الآخــر ويعطــى فــي الوقــت ذاتــه الفرصــة الكافيــة 
ــى دور  ــه انته ــا لدي ــم م ــدّم كل منه ــإذا ق ــام القضــاء، ف ــه أم ــع خصم ــة م ــي مواجه ــا ف ــرد عليه لل
الخصــوم ويبــدأ دور القاضــي، والــذي لا يصــدر حكمــه إلا بعــد الاطــاع علــى كل مــا تــم تقديمــه 
مــن قبــل الخصــوم مــن طلبــات، ويقــوم بــدوره بتمحيــص كل ذلــك، ومــن ثــم إنــزال حكــم القانــون 
علــى مــا صــح منهــا، فبعــد إصــداره الحكــمَ فــإن المحكــوم لــه لا يســتطيع تنفيذ الحكــم إلا بعــد الطعن 
فيــه أمــام محكمــة الاســتئناف أو فــوات ميعــاد الطعــن، فــإذا مــا تــم الطعــن طالــت المواعيــد، حيــث 
ــد المحــدده،   ــزاع بنفــس الإجــراءات والمواعي ــي الن ــن صــدور حكــم الفصــل ف ــم الانتظــار لحي يت
وكل ذلــك يســتغرق وقتــاً طويــاً قــد تتغيــر مــن خالــه أمــور كثيــرة وتقــل فيــه الفائــدة المرجــوة 
مــن الحكــم المرتقــب صــدوره، فيصبــح الحكــم فــي كثيــر مــن الأحيــان قليــل النفــع علــى المحكــوم 
لــه، فقــد يترتــب علــى طــول الإجــراءات تلــف المــال أو تهــدم المبنــى أو زوال معالــم الحادثــه، إلــى 

غيــر ذلــك مــن الأمــور.

ــد مــن المســائل التــي لا تحتمــل بطبيعتهــا هــذا البــطء فــي التقاضــي، واللجــوء  ــاك العدي وهن
بشــأنها إلــى القضــاء العــادي كمــا تــم بيانــه قــد يضــر بالخصــوم ضــرراً بالغــاً أحيانــاً، الأمــر الــذي 
دفــع أغلــب التشــريعات لوضــع حمايــة قضائيــة مــن نــوعٍ آخــر، حمايــة فعالــة، تســعف الخصــوم 
بإجــراءات وقتيــة عاجلــة وفــي أقــل موعــدٍ ممكــن، وفــي أي وقــت دون تقيــدٍ بإجــراءات التقاضــي 
العاديــة، هــذه الحمايــة ســميت بالأمــر المســتعجل، وهــو القــرار الــذي يصــدر عــن القاضــي بصورة 
وقتيــة مســتعجلة دون المســاس بأصــل الحــق، فهــذا الأمــر بمــا يتميــز بــه مــن ســرعة واســتعجال 

يصــون مصالــح الخصــوم دون أن يمــس أصــل الحــق.

ــة التشــريعات القضــاء المســتعجل فــي بــاب مســتقل كالتشــريع المصــري  وقــد نظمــت غالبي
والفرنســي، وقــد تطــرق المشــرع الإماراتــي للقضــاء المســتعجل موضــوع الدراســة فــي مواضــع 
ــن  ــدل بالقانوني ــم 11 لســنة 1992م والمع ــي رق ــة الإمارات ــون الإجــراءات المدني ــن قان ــة م متفرق
القانــون رقــم 30 لســنة 2005م والقانــون رقــم 10 لســنة 2014م، نظــراً لأهميــة القضاء المســتعجل 
كقضــاء وقتــي لا بــد منــه لصيانــة بعــض الحقــوق وحفظهــا والتــي لا تحتمــل التأخيــر، مــن هنــا 
ــب  ــان أهــم جوان ــا ببي ــي هــذا البحــث المصغــر؛ إذ قمن ــا لدراســة هــذا الموضــوع ف جــاء اختيارن
درلســة القضــاء المســتعجل مــن ماهيتــه وتطــوره التاريخــي الــذي بــدأ فــي فرنســا بصــدور لائحــة 
1685 وكيــف أصبــح بالــغ الأهميــة فــي المجاليــن العملــي والعلمــي حتــى الآن، ثــم وضعنــا صــورة 

واضحــة للخلــط الحاصــل لــدى البعــض بيــن الأمــر المســتعجل وبيــن بعــض الأنظمــة المشــابهه لــه 
مــن ناحيــة الأهــداف، كالأوامــر علــى العرائــض؛ إذ إنهمــا يهدفــان إلــى الســرعة والاســتعجال فــي 
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حــل النــزاع بإصــدار قــرار وقتــي حاســم للموضــوع، ولكــن مــن خــال الدراســة ســنضع أبعــاد 
الاختــاف بيــن النظاميــن مــن عــدة نــواحٍ، كاختافهمــا فــي القاضــي المصــدر لهمــا واختافهمــا 
فــي الإجــراءات وطــرق الطعــن فــي كل منهمــا، الأمــر الــذي ســيبين للقــارئ كيــف أن كا منهمــا، 
وإن كان قضــاء وقتيـًّـا، إلا أنــه يشــكل نظامــاً لــه طبيعتــه القانونيــة الخاصــة، والتــي ســتتضح أكثــر 

ببيــان أوجــه الشــبه والخــاف بينهمــا فــي المبحــث الثانــي مــن البحــث موضــوع الدراســة.

كل ذلك دفعنا لتناول البحث وتقسيمه على النحو الآتي:

المبحث الأول: ماهية الأمر المستعجل.  

المطلب الأول: التعريف بالأمر المستعجل. 

المطلب الثاني: التطور التاريخي لظهور الأمر المستعجل.

المبحث الثاني: التمييز بين الأمر المستعجل وما قد يشتبه به من الأمور الولائية.

المطلب الأول: أوجه الشبه بين الأمر المستعجل والأمر على عريضة.

المطلب الثاني: أوجه الاختاف بين الأمر المستعجل والأمر على عريضة.

المبحث الأول: ماهية الأمر المستعجل

 إن الأمـر المسـتعجل علـى مـا سـنرى فـي هـذا المبحـث يحظـى باهتمـام بالـغ لـدى أغلـب 
التشـريعات، ذلـك أن بعـض النزاعـات تتطلـب بالضـرورة إصـدار قـرار وقتـي مسـتعجل خشـية 
فـوات الوقـت الـذي سـيؤثر علـى الخصـوم بإلحـاق الضـرر بهـم أو بأحدهـم؛ لذلـك اتجهـت أغلـب 
التشـريعات لوضـع بـاب مسـتقل للقضـاء المسـتعجل وضعـت فيـه جميـع أبعـاد المسـألة المسـتعجلة 
مـن أحـكام تتعلـق بإجـراءات صـدور القـرار المسـتعجل والمواعيد والطعـن وغير ذلـك، لكن هناك 
تشـريعات تعرضـت للأمـر المسـتعجل في مواضـع متفرقة كالتشـريع الإماراتي موضوع الدراسـة 
دون أن تتنـاول ذلـك فـي بـابٍ مسـتقل، كل ذلك يدعونا إلـى التطرق إلى التعريف بالأمر المسـتعجل 

كمطلـب أول والتطـور التاريخـي لظهـور الأمـر المسـتعجل كمطلـب ثـانٍ علـى النحـو الآتـي:

 المطلب الأول: التعريف بالأمر المستعجل:

لــم تختلــف التشــريعات فــي بيــان مفهــوم الأمــر المســتعجل، ســواءً التشــريعات التــي وضعــت 
ــر  ــة، فالأم ــق الأحــكام القضائي ــه عــن طري ــت لمفهوم ــي تطرق ــي أو الت ــص قانون ــه بن ــاً ل مفهوم
المســتعجل تجتمــع فيــه عناصــر الســرعة والاســتعجال والخشــية مــن فــوات الوقــت، حينهــا يصبــح 
ــاً تســتدعي الظــروف والمابســات المحيطــة بإصــداره، وفيمــا يأتــي  الأمــر الصــادر قــراراً مؤقت
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نبيِّــن مفهــوم الأمــر المســتعجل:

الفرع الأول: مفهوم الأمر المستعجل وَفْقاً للفقه والقضاء:

فــه القانــون الفرنســي بأنــه قــرار مؤقــت جــاء  الأمــر المســتعجل فــي القانــون الفرنســي: عرَّ
نتيجــة لطلــب أحــد الأطــراف، بحضــور الطــرف الآخــر، أو أن يتــم اســتدعاؤه فــي الحــالات التــي 

يخــول فيهــا القانــون للقاضــي صاحيــة اتخّــاذ إجــراءات ضروريــة بصفــة مســتعجلة)1). 

ــه  ــي بأن ــة العراق ــون الإجــراءات المدني ــه قان ف ــون العراقــي: عرَّ ــي القان ــر المســتعجل ف الأم
قــرار وقتــى تتخــذه المحكمــة طبقــا للإجــراءات التــي يحددهــا القانــون للرقابــة مــن خطــر التأخيــر 

فــي حمايــة الحــق)2).

الأمــر المســتعجل فــي القانــون المصــري: أمــا بالنســبة للمشــرع المصــري فهــو لــم يتصــدى 
ــدد  ــه متع ــاء؛ إذ إنَّ مجال ــا الفقه ــي تناوله ــات الت ــى بالتعريف ــل اكتف ــتعجل ب ــر المس ــف الأم لتعري

ــكل  ــة ل ــة والاقتصادي ــر الظــروف الاجتماعي ــر بتغي ومتغي

مجتمــع فالبعــض قــد عرفــه بأنــه" الفصــل فــي المنازعــات التــي يخشــى عليهــا فــوات الوقــت 
وإهــدار الحقــوق "وقــد عرفــه البعــض بأنــه" الفصــل المؤقــت الــذي لا يمــس أصــل الحــق وإنمــا 
ــاع  ــى الأوض ــة عل ــد المحافظ ــن بقص ــزم للطرفي ــي مل ــراء وقت ــاذ إج ــم باتخ ــى الحك ــر عل يقتص

ــوق الظاهــرة ")3). ــرام الحق القائمــة واحت

الأمــر المســتعجل فــي القانــون الإماراتــي: لــم ينــص المشــرع الإماراتــي علــى تعريــف محــدد 
ــي  ــتعجلة ف ــائل المس ــوم المس ــه مفه ــة موضح ــكام القضائي ــاءت الأح ــن ج ــتعجل، لك ــر المس للأم
ــا  ــا بأنه ــم له ــي حك ــتعجلة ف ــائل المس ــي المس ــز دب ــة تميي ــت محكم ف ــي؛ إذْ عرَّ ــريع الإمارات التش
"المنازعــات التــي تكــون بحســب طبيعتهــا أو بحســب الظــروف والمابســات المحيطــة بهــا ممــا 
يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت وذلــك بقصــد درء خطــر داهــم أو ضــرر جســيم قــد يتعــذر تداركــه 
ــي  ــم المســتعجل لا يفصــل ف ــة)4)"، فالحك ــا بإجــراءات التقاضــي العادي ــا تأخــر الفصــل فيه إذا م
ــي مســألة أو شــق مســتعجل يتصــل بموضــوع  ــط للفصــل ف ــا يرمــي فق ــة، وإنم موضــوع القضي

المادة 484 من قانون المرافعات الفرنسي الجديد  (1(

البلداوي، عبدالحسين، القضاء المستعجل والولائي في التشريع العراقي، دون دار نشر، 1988، ص10. انظر:   (2(

الصراف، تيماء محمود فوزي، القضاء الولائي" دراسة مقارنة"، دار الكتب والوثائق القومية، 2015، ص 53

صاوي، احمد السيد، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلًا بالقانون رقم 76 لسنة 2007   (3(

والقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، دار النهضة العربية، 2011، ص918، انظر أيضاً: 
فهمي، وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني- قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.

الطعن رقم 35 لسنة 2009 عقاري: جلسة الأحد 07 -  مارس- 2010  (4(
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النــزاع، ويخشــى علــى تلــك المســأله مــن فــوات الوقــت)1)، فالمطلــوب فــي الحكــم المســتعجل هــو 
الأمــر باتخــاذ قــرار عاجــل لا يمــس بأصــل الحــق الــذي يتــرك لــذوي الشــأن النــزاع فيــه عنــد نظــر 

الدعــوى الموضوعيــة)2).

ولكــن مــن المفاهيــم الســالفة الذكــر قــد يتبــادر فــي ذهــن البعــض بــأن الأمــر المســتعجل 	 
بهــذا المفهــوم قــد يختلــط بالأمــر الولائــي الــذي يصــدر لــذات الدواعــي ألا وهــي الســرعة 
والاســتعجال فــي إصــداره خشــية فــوات الوقــت لــدرء خطــر جســيم قــد يتعــذر تداركــه، 
فــا بــد مــن إيضــاح هــذا الخلــط الــذي قــد يتبــادر فــي ذهــن البعــض علــى النحــو الآتــي:

الفرع الثاني: الخلط بين الأمر الولائي والأمر المستعجل:

 فقــد يقتــرب هــذا الأمــر الــذي يقــوم علــى توافــر شــرطي الاســتعجال وعــدم المســاس بأصــل 
الحــق مــن نظــام الأمــر الولائــي الــذي يصــدر مــع عــدم المســاس بأصــل الحــق لاتخــاذ إجــراءات 
تحفظيــة ولتوفيــر الحمايــة الســريعة للحــق فضــاً عــن صــدوره فــي بعــض حــالات الاســتعجال، 
ولتوضيــح هــذا الأمــر نعــرض لمثــال أغفــل عنــه المشــرع الإماراتــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

القاضــي المختــص بالنظــر فــي المســائل المســتعجلة والأوامــر الولائيــة: وهنــاك جانــب آخــر 
كان يجــب أن يؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي تحديــده، وهــو القاضــي المختــص بنظــر الأمــور الولائيــة 
والمســتعجلة؛ حيــث إنــه وفقــاً لنــص المــادة 28\1 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة الإماراتــي رقــم 
11 لســنة 1992م والمعــدل بالقانونيــن رقــم 30 لســنة 2005 والقانــون رقــم 10 لســنة 2014م  أنــه 

"ينــدب فــي مقــر المحكمــة الابتدائيــة قــاضٍ مــن قضاتهــا ليحكــم بصفــةٍ مؤقتــة ومــع عــدم المســاس 
ــت  ــى كان ــت"، فمت ــوات الوق ــن ف ــا م ــي يخشــى عليه ــتعجلة الت ــائل المس ــي المس بأصــل الحــق ف
ــا  ــرّ الزمــن عليه ــث إذا م ــت؛ بحي ــوات الوق ــا مــن مــرور وف المســألة مســتعجلة أي يخشــى عليه
ضــاع الحــق، ومتــى كان المــراد مــن الطلــب المســتعجل هــو اتخــاذ إجــراء وقتــي دون أن يكــون 
هنــاك مســاس بأصــل الحــق، حينهــا يختــص قــاضٍ مــن قضــاة المحكمــة الابتدائيــة بالحكــم وبصفــةٍ 

مؤقتــة بالمســألة المســتعجلة.

ــى أنــه" فــي الأحــوال التــي  ــه نــص فــي المــادة 140\1 عل فــي المقابــل نجــد أن القانــون ذات
يكــون فيهــا للخصــم وجــه فــي اســتصدار أمــر يقــدم عريضــة بطلــب إلــى القاضــي المختــص أو 
ــخ"، فيتضــح مــن  ــي تنظــر الدعــوى وتكــون هــذه العريضــة مــن …. إل ــرة الت ــس الدائ ــى رئي إل

اتخاذ إجراء  المتضمنة طلب  الدعاوى  المدنية الإماراتي على " في  28\1 من قانون الإجراءات  المادة  تنص   (1(

وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو 
للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها. 

وتطبيقاً لذلك انظر تمييز دبي 24\04\2010، في الطعن رقم 47 لسنة 2010، طعن مدني.  (2(
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المــادة أن المشــرع أجــاز للخصــم متــى كان الأمــر يســتدعي اتخــاذ إجــراء معيــن لحمايــة الحــق أن 
يقــدم عريضــة إلــى القاضــي المختــص أو رئيــس الدائــرة.

فالأصــل العــام أن الأمــر الولائــي والأمــر المســتعجل كليهمــا أمــور تســتدعي ظــروف 
الاســتعجال، وخشــية فــوات الوقــت إصــدار أمــر مســتعجل بهمــا لا يمــس أصــل الحــق، والمشــرع 
قــام بتحديــد القاضــي الــذي يلجــأ إليــه الخصــم فــي حالــة الأمــر المســتعجل، وهــو قــاضٍ مــن قضــاة 
ــا  ــن عندم ــدت الصــورة واضحــه، لك ــور المســتعجلة، فب ــو قاضــي الأم ــة، وه ــة الابتدائي المحكم
أشــار المشــرع الإماراتــي للقاضــي الــذي يجــب اللجــوء إليــة لاســتصدار أمــر علــى عريضــة لــذات 
دواعــي إصــدار الأمــر المســتعجل مــع فــوارق فــي تنظيــم كل منهمــا، لــم يحــدد قــاضٍ بعينــه، فقــط 
اكتفــى بقــول "القاضــي المختــص "، فالأحــرى وبمــا أن المســألة مســتعجلة ســيختص بهــا قــاضٍ 
مــن قضــاة المحكمــة الابتدائيــة وبالأخــص قاضــي الأمــور المســتعجلة لتوافــر شــرط الاســتعجال 
فــي الطلــب بالإضافــة إلــى غايــة اتخــاذ إجــراء وقتــي لا يمــس بأصــل الحــق، حينهــا يختلــط الأمــر 

الولائــي بالأمــر المســتعجل.

رأي شــخصي فــي المســألة: كان الأجــدر بالمشــرع الإماراتــي أن يضــع قاضيـًـا معينـًـا لإصدار 
ــن، ولأن  ــن الأمري ــط بي ــب الخل ــي، لتجن ــر الولائ ــي، ممكــن أن يســميه قاضــي الأم ــر الولائ الأم
الأوامــر علــى العرائــض كصــورة مــن أهــم صــور الأمــر الولائــي تشــكل أهميــة بالغــة فــا بــد مــن 
تمييزهــا عمــا قــد يشــتبه بهــا مــن صــور الأوامــر المســتعجله كالأمــر المســتعجل محــل الدراســة. 

الفرع الثالث: أسباب اتجاه غالبية التشريعات لتنظيم الأمر المستعجل:

ــغ الخصــوم  ــة الجلســات وتبلي ــن المرافعــات مــن علني ــي قواني ــا ف ــادئ المســتقر عليه إن المب
بالحضــور وفتــح المجــال أمامهــم لإبــداء دفاعهــم وتقديــم أســانيدهم ومــا يقــوم عليــه عمــل القاضــي 
مــن التأنــى وفحــص الوقائــع المقدمــة والتحقيــق بهــا لإصــدار الحكــم قــد يمثــل روح العدالــة التــي 

مــن أجلهــا أنشــىء القضــاء)1).

لكــن هــذه الإجــراءات قــد تكــون طويلــة ومعقــده قــد لا تحتملهــا بعض المســائل بحكــم الظروف 
المحيطــة بهــا، فاللجــوء بشــأنها إلــى القضــاء العــادي بإجراءاتــه ومواعيــده لــن يجــدي، وقــد يلحــق 
بالخصــوم فــي بعــض الأحيــان ضــرراً بالغــاً، الأمــر الــذي يســتوجب إســعاف الخصــوم بإجــراءات 
وقتيــة عاجلــة وفــي أقــل موعــد ممكــن وفــي أي وقــتٍ كان، ومــن غيــر تقيــد بالإجــراءات العاديــة، 
للحصــول علــى قــرار يصــون مصالحهــم مــن غيــر أن يتعــرض لأصــل الحــق الــذي يبقــى النــزاع 
ــى  ــا، أو يبق ــع إليه ــد رف ــة المختصــة إذا كان ق ــام المحكم ــادي أم ــه الع ــاً، ليأخــذ طريق بشــأنه قائم

الصراف، تيماء محمود فوزي، القضاء الولائي) دراسة مقارنة (، دار الكتب والوثائق القومية، 2015، ص53  (1(
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مصونــاً حتــى يحيــن وقــت رفعــه إلــى القضــاء)1).

وتحقيقــاً لذلــك كلــه نظمــت غالبيــة التشــريعات)2) بابــاً مســتقاً لمــا يســمى بالقضــاء المســتعجل 
ــى أن  ــة الأول ــة لمــن تظهــر الأوراق أو الوضــع الظاهــر للوهل ــة ووقتي ــة عاجل ــر حماي كحــل يوف
ــدة  ــر متقي ــق غي ــي أصــل الح ــة المختصــة ف ــى أن تفصــل المحكم ــة إل ــرة بالحماي ــه جدي مصلحت

ــذٍ بمــا يصــدر بشــأنه مــن أحــكام القضــاء المســتعجل)3). عندئ

وتطبيقاً لذلك نعرض بإيجازلتنظيم المشرع الإماراتي للقضاء المستعجل:

تنظيم المشرع الإماراتي للقضاء المستعجل: 

ــه  ــاً مســتقاً للقضــاء المســتعجل كأغلــب التشــريعات، ولكن ــم يضــع المشــرع الإماراتــي باب ل
قــرر أحكامــاً قانونيــة تتعلــق بالقضــاء المســتعجل مــن ناحيــة اختصــاص القضــاة بالقضــاء 
المســتعجل وإجــراءات الفصــل فــي الطلبــات المســتعجلة فــي مــواد متفرقــة فــي قانــون الإجــراءات 
المدنيــة الإماراتــي، فالقضــاء المســتعجل يعتبــر جــزءاً مــن القضــاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، وهــو لا يشــكل قضــاءً اســتثنائياً أو خاصــاً.

ــون  ــاً لقان ــن وفق ــدى محكمتي ــو إح ــي: ه ــون الإمارات ــاً للقان ــور المســتعجلة وفق قاضــي الأم
الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي رقــم 11 لســنة 1992 والمعــدل بالقانونيــن القانــون رقــم 30 لســنة 
2005 والقانــون رقــم 10 لســنة 2014م، فــإذا رفعــت القضيــة المتضمنــة طلبــاً مســتعجاً بشــكلٍ 

أصلــي أي فــي حــال لجــأ الخصــم ابتــداءً طالبــاً مــن القضــاء اتخــاذ إجــراء مســتعجل دون أن تكــون 
هنــاك دعــوى مرفوعــه أمــام القضــاء تتصــل بالمســألة المــراد اتخــاذ الإجــراء المســتعجل فيهــا، فإن 
الاختصــاص النوعــي فــي الطلــب المســتعجل يكــون لأحــد قضــاة المحكمــة الابتدائيــة الكليــة الــذي 
يتــم تخصيصــه وندبــه لذلــك، أمــا بالنســبة للمناطــق التــي ليــس بهــا محكمــة ابتدائيــة كليــة فيكــون 

 ،2016 ط1،  العربية،  النهضة  دار  والتجارية،  المدنية  المرافعات  قانون  شرح  في  الوسيط  علي،  بركات،   (1(

ص1207 - 1208

كالقانون  أحكامه،  بتفصيل  وقامت  المستعجل  للقضاء  مستقا  بابا  المقارنة  التشريعات  غالبية  نظمت  حيث   (2(

المصري حيث نظم القضاء المستعجل في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968م، 
شأنه في ذلك شأن القانون الفرنسي والذي نظم القضاء المستعجل في قانون المرافعات الفرنسي الجديد وكذلك 
كل من القانون الأردني والتونسي واللبناني على حد سواء، لكن في المقابل هناك من التشريعات التي لم تنظم 
القضاء المستعجل في باب مستقل واكتفت فقط بذكره في مواضع متفرقة كالتشريع الإماراتي؛ حيث ذكر القضاء 
المستعجل في مواد متفرقة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992م والمعدل بالقانونين رقم 

لسنة 2005، القانون رقم 10 لسنة 2014م، شأنه في ذلك شأن قانون المرافعات  اليمني.   

بركات، علي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص1209 وما بعدها، انظر   (3(

القاهرة، الجزء  أيضاً، والي، فتحي، المبسوط في قانون القضاء المدني )علماً وعماً(، دار النهضة العربية، 
الأول، 2017، ص307 ومابعدها.
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هــذا الاختصــاص معقــوداً للمحكمــة الابتدائيــة الجزئيــة)1)، أمــا عــن المحكمــة الابتدائيــة المختصــة 
مكانيــاً فــي اتخــاذ الإجــراء المســتعجل المقــدم بشــكلٍ أصلــي، فهــي إمــا محكمــة موطــن المدعــي 
عليــه أو محكمــة المــكان المــراد اتخــاذ الإجــراء المســتعجل ضمــن اختصاصهــا المكانــي)2). أمــا 
فــي حــال رفعــت القضيــة المتضمنــة طلبــاً مســتعجاً بشــكل تبعــي أي فــي حــال طلــب الخصــم مــن 
القضــاء اتخــاذ إجــراء مســتعجل فــي ظــل دعــوى مرفوعــة أمــام القضــاء فــإن الــذي يختــص بنظــر 
الطلــب المســتعجل هــو المحكمــة الناظــرة للطلــب الأصلــي، حيــث يشــكل الطلــب المســتعجل طلبــاً 
عارضــاً أمــام هــذه المحكمــة تختــص بنظــره ســواءً كانــت هــذه المحكمــة محكمــة كليــة أم جزئيــة 
ــب المســتعجل  ــي موضــوع الطل ــي ف ــد الاختصــاص المكان ــة، ينعق ــتئناف وبالنتيج ــة اس أم محكم
ــا  ــذا م ــوع)3) وه ــة الموض ــي أي محكم ــزاع الأصل ــوع الن ــي موض ــرة ف ــة الناظ ــي للمحكم التبع
ــي،  ــة الإمارات ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــر م ــالفة الذك ــادة 28\1 - 2 الس ــص الم ــي ن ــاء ف ج
كمــا قــررت المــادة 39 مــن القانــون ذاتــه أنــه "تختــص المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى الأصليــة 
بالفصــل فــي الطلبــات العارضــة علــى أنــه يجــوز للمدعــي عليــه فــي طلــب الضمــان أن يتمســك 
ــه أمــام محكمــة  ــم إلا بقصــد جلب ــم تق ــة ل بعــدم اختصــاص المحكمــة إذا ثبــت أن الدعــوى الأصلي

غيــر محكمتــه المختصــة".

ــي: ونظــراً  ــة الإمارات ــون الإجــراءات المدني ــاً لقان إجــراءات إصــدار الأمــر المســتعجل وفق
ــاد  ــدة ميع ــاً خاصــة، كم ــا أحكام ــي له ــرر المشــرع الإمارات ــد ق ــر المســتعجلة، فق ــة الأوام لأهمي
ــة  ــي الجلس ــور ف ــن الحض ــف ع ــه المتخل ــى علي ــان المدع ــادة إع ــواز إع ــدم ج ــور)4)، ع الحض
ــي الدعــاوى  ــو الحــال ف ــا ه ــت لشــخصه كم ــد أعلن ــة الدعــوى ق ــن صحيف ــم تك ــذي ل ــى وال الأول
العاديــة، ومــن ثــمّ عــدم التأجيــل لهــذا الســبب، كمــا قــرر القانــون عــدم تدخــل النيابــة العامــة فــي 
ــرارات المســتعجلة الصــادرة بمجــرد صدورهــا  ــي الق ــة الطعــن ف الدعــاوى المســتعجلة، وإمكاني

ــي مبحــث مســتقل. ــاً ف وخــال ميعــاد الطعــن كمــا ســنبينه لاحق

المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي قررت أنه " 1. يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من   (1(

قضاتها ليحكم بصفةٍ مؤقته ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات 
الوقت ……. 3. أما في خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الجزئية 

."

المادة 38 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي قررت أنه " 1. في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء   (2(

وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو 
للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها". 

السرحان، بكر عبد الفتاح، قانون الإجراءات المدنية، مكتبة الجامعة، الشارقة، ط1، 2013، ص338 - 339  (3(

تنص المادة 43\2 من قانون الاجراءات المدنية الإماراتي على " وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع   (4(

إلى ساعة بشرط أن يحصل  الميعاد وجعله من ساعة  الضرورة نقص هذا  وعشرون ساعة ويجوز في حالة 
الإعان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى في الدعاوى البحرية".
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وحرصــاً مــن المشــرع الإماراتــي علــى طابــع الاســتعجال والســرعة لهــذا النــوع مــن الأوامــر 
الصــادرة، فقــد حــدد إجــراءات الفصــل فيهــا لتحقيــق الغايــة المرجــوة منهــا، فعنــد تقديــم الطلــب 
المســتعجل إلــى المحكمــة المختصــة ســواءً بشــكل أصلــي أو تبعــي، فــإن المحكمــة المختصــة بنظــر 
الطلــب تحــدد جلســة فــوراً لنظــر الطلــب، مــع مراعــاة مواعيــد الحضــور التــي حددهــا القانــون 
التــي هــي 24 ســاعة وقــد تنقــص إلــى ســاعة واحــدة حــال الضــرورة، وفــي حــال انقصــت إلــى 
ســاعة واحــدة لا بــد مــن تبليــغ وإعــان الشــخص المعنــي بالــذات)1)، ثــم تنظــر المحكمــة المختصــة 
فــي الطلــب المســتعجل دون دعــوة الخصــوم، كأصــلٍ عــام، مــن خــال مــا يســمى بالأمــر علــى 

عريضــة، ومــن ثــم تفصــل فــي الطلــب المســتعجل بنــادً علــى مــا تــم تقديمــه مــن أوراق)2).

ــك الخصــوم  ــي يمل ــات المســتعجلة الت ــد مــن الطلب ــي العدي ــي إل ــد أشــار المشــرع الإمارات وق
تقديمهــا للقضــاء المســتعجل كطلــب فــرض الحراســة القضائيــة علــى مــال متنــازع عليــه)3)، وطلــب 
توقيــع الحجــز التحفظــي علــى العقــارات والمنقــولات)4)، وطلــب منــع المديــن مــن الســفر)5)، ولكــن 
ــذا  ــا بنصــوص صريحــة، وه ــه نظمه ــى ســبيل الحصــر، ولكن ــرد عل ــم ت ــذه الحــالات ل ــع ه جمي
مــا تؤكــده المــادة 28\1 مــن قانــون الإجــرادات المدنيــة الإماراتــي والتــي منحــت قاضــي الأمــور 
المســتعجلة اختصاصــاً عامــاً نطاقــه المســائل الكســتعجلة التــي يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت، 
أي أن قاضــي المســائل المســتعجلة يملــك ســلطة إصــدار قــرارات مســتعجلة فــي كل مســألة يخشــى 
عليهــا مــن فــوات الوقــت، وذلــك مالــم تكــن المســألة مــن اختصــاص جهــة أخــرى كقاضــي التنفيــذ 
مثــاً، فاختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة يشــمل مســاذل كطلــب الكشــف المســتعجل لإثبــات 
الحالــة، وطلــب ســماع شــاهد يخشــى مــن فــوات فرصــة ســماع شــهادته عنــد المنازعــة وغيــر ذلــك 

مــن المســائل التــي يؤثــر عليهــا عامــل الوقــت والزمــن)6).

قنديل، مصطفى متولي، الوجيز في القضاء والتقاضي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية   (1(

المتحدة، الآفاق المشرقة، 2010م، ص181

قنديل، مصطفى متولي، الوجيز في القضاء والتقاضي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية   (2(

المتحدة، مرجع سابق، ص182

المادة 29 من قانون الإجرادات المدنية الإماراتي قررت أنه" يخص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة   (3(

القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الزموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إذا تجمع 
لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجاً من بقاء المال تحت يد حائزه".

المواد 252،253 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.  (4(

المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.   (5(

ومابعدها،  نشر، ط15، ص348  سنة  دون  المعارف،  منشأة  والتجاربة،  المدنية  المرافعات  أحمد،  الوفا،  أبو   (6(

انظر أيضاً في المسائل المستعجلة في القانون الإماراتي، السرحان، بكر عبد الفتاح، قانون الإجراءات المدنية 
الإماراتي، مرجع سابق، ص343 ومابعدها
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المطلب الثاني: التطور التاريخي لظهور القضاء المستعجل

القانــون  الفرنســي، فقــد حــدد  المرافعــات  قانــون  المســتعجل بظهــور  القضــاء    ظهــر 
اختصاصــات قاضــي الأمــور المســتعجلة والتــي اخــذت المحاكــم فــي توســعتها؛ نظــراً لأن القضــاء 
المســتعجل أصبحــت لــه أهميــة بالغــة فــي الواقــع العملــي، ونظــم المشــرع الفرنســي غيــر ذلــك مــن 

ــت بالاختصــاص أو الإجــراءات. ــي تنظــم المســائل المســتعجلة، ســواءً تعلق الأحــكام الت

وفــي مصــر لا يوجــد تاريــخ قديــم أو حديــث لنظــام القضــاء المســتعجل، فليســت هنــاك أعمــالٌ 
ــام  ــم يقــدر الحاجــة لذلــك، كل مــا فــي الأمــر أن المشــرع المصــري ق تحضيريــة؛ لأن الشــارع ل
بنقــل النــص الفرنســي الــذي يشــمل قاعــدة اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة إليــه، وفــي ذات 
الصــدد فإننــا لا يمكننــا أن نبيــن التطــور التاريخــي لنظــام القضــاء المســتعجل فــي دولــة الإمــارات 
ــة  ــث النشــأة مقارن ــو حدي ــي ه ــة الإمارات ــون الإجــراءات المدني ــة المتحــدة؛ نظــراً لأن قان العربي
ــث  ــاً للحدي ــذ مح ــتحق أن تأخ ــة تس ــات جذري ــمل تعدي ــري، ولا يش ــي والمص ــون الفرنس بالقان
عنهــا كتطــور تاريخــي مــرت بــه، فمــن الأهميــة بمــكان أن نبيــن الجــذور التاريخيــة لظهــور نظــام 

الأمــور المســتعجلة، للتعــرف علــى مــا وصــل إليــه الفقــه والقضــاء.

كل ذلك يدعونا إلى البحث في التطور التاريخي لظهور القضاء المستعجل على النحو الآتي:

الفرع الأول: ظهور نظام القضاء المستعجل في فرنسا

ــل  ــتعجلة قب ــور المس ــة للأم ــراءات معين ــة إج ــت ثم ــه كان ــول إن ــب الق ــة 1685: يصع لائح
لائحــة1685)1) التــي كانــت تنظــم القضــاء المدنــي فــي ال Chatelet Paris؛ لأن قواعــد العــرف 
فــي المقاطعــات الفرنســية خاليــة مــن ذلــك، وقــد أوجــز المستشــار ౘಎ القــول فــي ذلــك فــي الأعمال 
التحضيريــة للقانــون الفرنســي "أن وجــود لائحــة 1685 تحمــل علــى الظــن بأنهــا نظمــت وأيــدت 

عرفــاً كان ســائداً قبلهــا".

وهي لائحة يناير 1685 وهي الوثيقة الوحيدة التي تعرضت للأمور المستعجلة ونظمت إجراءاتها؛ إذ نصّت   (1(

في المادة السادسة منها على "عندما يكون موضوع الدعوى طلب الإفراج عن أشخاص من الوجهاء أو التجار 
المحبوسين، في يوم تتلوه أعياد متعاقبة،  أو  فيه المحكمة مغلقة، أو طلب رفع الحجز عن بضائع محملة على 
العربات ومعدة للسفر أو قابلة للتلف، أو مطالبة أصحاب الفنادق أو العمال الأجانب بثمن الغذاء أو السكن أو 
المطالبة باستام وديعة أو  شيء مرهون أو أوراق أو سندات مختلفة،  الملبس أو أشياء ضرورية أخرى أو 
بما يراه  مؤقتاً  لديه في نفس يوم الإعان وبعد سماعهم يصدر أمراً  فللقاضي أن يأمر بحضور الخصوم من 
حقاً" وذكرت المادتان السابعة والتاسعة من الائحة ذاتها على احوال مستعجلة يختص القاضي بالفصل فيها 
la pro-  مؤقتاً، وهي أحوال وردت على سبيل المثال لا الحصر، وفي ذات الصدد قال المسيو بيجو في مؤلفه

cedure civile du chatelet du Paris أن حصر الأحوال التي يتوافر فيها الاستعجال مستحيل، فهي تستند 
إلى ظروف مختلفة تختلف باختاف الأحوال، انظر: رشدي، محمد علي، قاضي الأمور المستعجلة، دون دار 

نشر،1998، ص13 
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قانــون المرافعــات الفرنســي الحديــث: اســتعاض قانــون المرافعــات الفرنســي الحديــث عــن 
المــادة السادســة والســابعة والتاســعة مــن لائحــة 1685 بنصــوص عامــة خولــت قاضــي الأمــور 
المســتعجلة ســلطة الفصــل فــي كافــة الأحــوال المســتعجلة والإشــكالات في تنفيــذ الأحــكام والأوراق 
التنفيذيــة، وقــد لاقــت النصــوص جــدلًا فقهيــا؛ً إذ قــال الفقيــه المســيو برتــان أنــه لا يــزال القضــاء 
ــذ إذا كان  ــاف التنفي ــا إذا كان يجــوز لقاضــي الأمــور المســتعجلة إيق ــى رأي فيم ــر مســتقر عل غي
ــاً لا يمكــن إثباتــه الا بطريــق القضــاء الموضوعــي، ففريــق مــن الأحــكام  موضــوع الأشــكال حق
يذهــب إلــى وجــوب إيقــاف التنفيــذ إطاقــاً، بينمــا يذهــب رأي آخــر إلــى العكــس مــن ذلــك، فيتضــح 
مــن ذلــك أنّ كا الرأييــن ينكــران علــى القاضــي أي ســلطة تقديــر، لكــن يتســاءل فــي الوقــت ذاتــه 
أنــه هــل حقـًّـا أن يمتنــع علــى القاضــي أن يقــدر الحــق موضــوع النــزاع حتــى لا يمــس الموضــوع 
طبقــا لنــص المــادة )1)809، حينهــا يجــب عليــه التخلــي عــن اختصــاص الفصــل فــي الإشــكالات 
إذا ادعــى المستشــكل ســبباً مــن أســباب ســقوط الالتزامــات كالوفــاء والاســتبدال والمقاصــة ومــا 
إلــى ذلــك، أو ادعــى بطانــاً فــي إجــراءات التنفيــذ، فيتبيــن مــن ذلــك حصــر الاختصــاص فــي حيــز 

ضيــق يــكاد ينعــدم فيــه تمامــاً.

فــا جــدل فــي أن الحكمــة التــي دفــت المشــرع الفرنســي إلــى تخويل قاضــي الأمور المســتعجلة 
ــة مــن  ــذ هــي إعفــاء صاحــب الحكــم أو الورقــة التنفيذي ســلطة الفصــل فــي الإشــكالات فــي التنفي
نفقــات الدعــوى العاديــة وبــطء إجراءاتهــا، والمحافظــة علــى الحجيــة التنفيذيــة لهــذه الأوراق، فــإذا 
جــاز للمديــن أن يعطــل هــذا الاختصــاص بإثــارة نــزاع يصــح أن يكــون موضــوع دعــوى عاديــة 

ويحتمــل تقديــر قاضــي القانــون العــام لكانــت حكمــة المشــرع هبــاءً.

ــى  ــوءاً عل ــت ض ــة لاق ــاك وثيق ــت هن ــتعجل: كان ــاء المس ــاب القض ــيرية لب ــرة التفس المذك
ــا  ــدى تطبيقه ــا وم ــر مدلوله ــي، وتفس ــات الفرنس ــون المرافع ــن قان ــا م ــا بعده ــادة806)2) وم الم

نصت المادة 809 من قانون المرافعات الفرنسي على التنفيذ المؤقت للزمر المستعجل وعدم جواز المعارضة   (1(

فيه، وقد قضى على سوء الاستعمال الذي يحتمل أن ينشأ من ذلك، فقد نص القانون على أنّ الأمر المستعجل لا 
يمس الموضوع فهو أمر مؤقت بطبيعته لا يصبح انتهائياً إلا بالفصل موضوعا من قاضي القانون العام، انظر: 

رشدي، محمد علي، قاضي الأمور المستعجلة، مرجع سابق، ص17  

ورد في هذه المذكرة أنه ليست كل ظروف الدعاوى سواء، تصلح لها إجراءات ومواعيد واحدة، فهي تختلف   (2(

باختاف الحقوق موضوعها، وما تستلزمه من سرعة الفصل فيها، وليس ينكر رجل من رجال الأعمال أن من 
الظروف ما يترتب على التأخير يوماً أو بضع ساعات ظلم فادح أو خسارة لا تحتمل الاصاح، وهي حقيقة تبدو 
ملموسة في كل لحظة في المدن الكبيرة وخصوصاً في العاصمة بين هذا العدد الضخم من السكان، ويختص 
القضاء المستعجل بموجب المادة 806 بالفصل في الأحوال المستعجلة وإشكالات التنفيذ في الأحكام والأوراق 
التنفيذية، الشق الثاني من هذه المادة واضح بحيث لا يحتمل الخطأ فيه إلا بسوء نية، أما الشق الأول فقد ظن 
البعض أن حد الاستعجال مهم بحيث يحتمل الخلط فيه وسوء الاستعمال، إلا أن المؤلف محمد على رشدي يرى 
في مؤلفه قاضي الامور المستعجلة يرى أن هذا القلق لا محل له، فنص المادة واضح في عدم اختصاص القاضي 
إلا في الأحوال المستعجلة، لا حاجة معه حتى إلى الرجوع الى التفصيل الذي أوردته لائحة 1685 وفي حكمة 
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وهــي المذكــرة التفســيرية التــي وضعهــا المستشــار رويــال لبــاب القضــاء المســتعجل فــي القانــون 
ــرع  ــه المش ــد الي ــذي قص ــرض ال ــر الغ ــالفة الذك ــرة الس ــوص المذك ــن نص ــن م ــي، ويتبي الفرنس
ــي  ــا للقاض ــي خوله ــتثنائية الت ــيمة الاس ــلطة الجس ــرر للس ــه والمب ــا لبلوغ ــي قرره ــائل الت والوس

ــق.  ــي التطبي ــداه ف ــتعجل وم ــاء المس ــة القض ــتعجل، وطبيع المس

ولا يــزال الخــاف فــي الــرأي بيــن الفقــه والقضــاء متشــعباً فــي فرنســا، إلا أن قضــاء الأمــور 
المســتعجلة أخــذ فــي العمــل أهميــة تكبــر شــيئاً فشــيئاً، حيــث وســعت المحاكــم مــن اختصاصــات 
القضــاء المســتعجل كثيــراً وبــات يصبــح ذا تطبيــق عــام فــي فرنســا، يفصــل فــي مســائل تتصــل 

بــكل مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والتشــريعية.

الفرع الثاني: ظهور نظام القضاء المستعجل في مصر

ليــس للقانــون المصــري تاريــخ قديــم أو حديــث حــول ذلــك، فالنصــوص الحاليــة التــي صــدر 
بهــا لــم يتناولهــا تغييــر أو تبديــل بشــأن القضــاء المســتعجل، وليســت لــه أيضــاً أعمــالاً تحضيريــة؛ 
لأن المشــرع لــم يقــدر حاجــة لذلــك، فقــد نقــل النــص الــذي يشــتمل قاعــدة الاختصــاص مــن القانــون 
الفرنســي إلــى القانــون المصــري بنفــس العبــارة التــي ورد بهــا النــص الفرنســي بزيــادة يســيرة)1)، 
ونقــل أيضــاً أحــكام الإجــراءات والمواعيــد إلــى القانــون المختلــط بنقــص قليــل وإلى القانــون الأهلي 
بنقــص جســيم مخــل، وكان المشــرع المصــري حريصــاً فــي هــذا النقــل؛ إذ اتضّــح الحــرص فــي 

تتبــع أثــر القانــون الفرنســي فــي التقســيم والصياغــة)2). 

إن القانــون المصــري صــدر أهليـًـا ومختلطـًـا فــي وقــتٍ احتــدم فيــه الجــدل فــي الفقــه والقضــاء 
الفرنســيين فــي كفايــة نصــوص القانــون وتفســيرها ومــدى ســلطة القاضــي فــي التعــرض لموضوع 
النــزاع وطبيعــة اختصاصــه، وكان أكثــر الآراء قناعــة بنصــوص القانــون يــرى مــن المستحســن 

القاضي وصواب تقديره بعد ذلك كل الكفاية. انظر: رشدي، محمد علي، قاضي الأمور المستعجلة، مرجع سابق، 
ص17 - 18 - 19 

فالزيادة اليسيرة تظهر واضحة في النص على اختصاص قاضي الزمور المستعجلة بالفصل في المواد التجارية   (1(

في  الزحكام  لتفسير  التعرض  في عدم  الزيادة  تظهر  كذلك  المصري،  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  قي 
ووسعته،  المستعجله  المسائل  في  القاضي  اختصاص،   مدى  الزيادة  تناولت  فقد  بالتنفيذ،  المتعلقة  المنازعات 
الفرنسية، انظر : رشدي،  النصوص  المستعجل فححدتها، وهي زيادة حقيقية عن  للموضوع  القاضي  وسلطة 

محمد علي، قاضي الأمور المستعجلة، مرجع سابق، ص25 - 26 

حيث يتضح أن المشرع المصري حتى وإن وضع تقسيم خاص او صياغة خاصة لمواده إلا أنه لا يلبث ان يعود   (2(

الى تقسيم القانون الفرنسي غير آبه لتكرار القاعدة الواحدة في مادتين، ومثال ذلك انه اورد المشرع الفرنسي في 
المواد 806و809 قاعدة اختصاص قاضي الامور المستعجلة، فدمج المادتين من القانون الفرنسي في المادتين 
136 - 142 من القانون المختلط آنذاك، في الباب الاول ثم عاد وأورد جميع الأحكام المتعلقة بالقضاء المستعجل 

سواء تعلقت بالإجراءات أو الاختصاص.
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أن يعدلهــا الشــارع الفرنســي بإضافــة بعــض التفاصيــل الإضافيــة لهــا)1)، ومــع ذلــك قنــع الشــارع 
المصــري بنقــل بعــض النصــوص والقواعــد أهمهــا قاعــدة الإختصــاص بزيــادة ضئيلــة لا تحســم 
ــار الجــدل فيــه،  ــدة عــن مث شــيئاً فــي الخــاف، ولا تخفــف مــن حدتــه، لأنهــا تناولــت أمــوراً بعي
كمــا قــام القانــون المصــري بنقــل الإجــرادات المقــررة فــي القانــون الفرنســي والخاصــة بالقضــاء 
المســتعجل إلــى القانــون الأهلــي المصــري آنــذاك، وناقصــة نقصــاً يســيراً فــي القانــون المختلــط.

المبحــث الثانــي: التمييــز بيــن الأمــر المســتعجل ومــا قــد يشــتبه بــه مــن الأمــور 
ــة الولائي

بيننا سابقاً عند التطرق لماهية القضاء المستعجل مدى التقارب بين القضاء المستعجل والأمر 
على عريضه كأهم صور الأمر الولائي؛ حيث إن السرعة والاستعجال وغير ذلك من الدوافع التي 
الأحكام  في  البحث  الواقع وعند  في  ولكن  الشبه،  أوجه  في  بينهما  يجمعان  إلى إصدارهما  ترمي 
القانونية الخاصة بكل نظام على حده يتضح لنا مدى الاختاف بين النظامين في عدة نواحي، كل 
ذلك يدعونا للبحث في أوجه الشبه والاختاف بين القضاء المستعجل والأمر على عريضة كمطلبين 

مستقلين لهذا المبحث، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: أوجه الشبه بين الأمر المستعجل والأمر على عريضة

الفرع الأول: عدم المساس بأصل الحق 

القاضـي سـواء كان ينظـر طلبـا مسـتعجا أم طلبـا صـادرا علـى عريضـة فهـو لا يمـس أصـل 
الحـق)2) بـل يعتمـد علـى ظاهـر حال المسـتندات المقدمة إليـه أي أنه لا يقوم بتغييـر مراكز الخصوم 

انظر: رشدي، محمد علي، قاضي الأمور المستعجلة، مرجع سابق، ص 21 - 22 - 23  (1(

أنه  الحكم"  قرر  إذ  مصري؛  نقض  ص1470  22\06\1977م  جلسة  43ق-  سنة   772 رقم  الطعن  انظر:   (2(

يختص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات المصري بالحكم وبصفةٍ مؤقتة ومع عدم 
المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب 
الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء 
الموضوعي وإذ تبين أن الاجراء المطلوب ليس عاجاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب 
ويعتبر حكمه هذا منهي للنزاع المطروح عليه، بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع، أما اذا تبين 
من المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في 
الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عماً بالمادتين 
الدعوى رفعت  أن  الأوراق  البين من  كان  وإذ  المصري،  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  109،110 من 
ابتداءً بطلبين هما الطرد والتسليم وكان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدهما للأطيان موضوع النزاع  
وغصب الطاعن لها فإنهما بمثابة طلبين موضوعيين رفعا خطأً إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة 
المختصة بهما هي محكمة الموضوع ويكون الحكم إذ قضى بعدم اختصاصه بنظرهما والإحالة قد أصاب صحيح 

القانون".     
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ولا يتولـى مهمـة التفسـير ولا يتأكـد مـن وجـود الحـق، وهـذا مـا أكـده القضـاء الإماراتي فـي أغلب 
أحكامـه المتعلقـة بالمسـائل المسـتعجلة، ومـن ذلـك مـا جاء فـي حكم مدنـي لمحكمة تمييـز دبي وفي 
الطعـن رقـم 269 لسـنة 2008م جلسـة 22\06\2009م أن " منـاط اختصـاص القضـاء المسـتعجل 
بفـرض الحراسـة القضائيـة هـو قيـام نـزاع جـدي علـى الحق بيـن الخصـوم وتحقق الخطـر العاجل 
الـذي لا يكفـي لدرئـه إجـراءات التقاضـي العاديـة مـع توافـر الاسـتعجال بـأن يوجـد خطـر حقيقـي 
محـدق بالحـق المـراد المحافظـة عليـه ممـا يتطلـب اتخاذ إجـراءات سـريعة لا تحتمـل الانتظار ولا 
تتحقـق عـن طريـق القضـاء العـادي وذلـك دون المسـاس بأصـل الحـق، هـذا مـا نصت عليـه المادة 
)28( مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة الإماراتـي؛ إذ تنـص "ينـدب فـي مقـر المحكمـة الابتدائيـة 

قـاض مـن قضاتهـا ليحكـم بصفـة مؤقتـة ومـع عـدم المسـاس بأصـل الحـق في المسـائل المسـتعجلة 
التـي يخشـي عليهـا مـن فـوات الوقـت"، والمقصـود بأصـل الحـق الـذي يمتنـع على قاضـي الأمور 
 المسـتعجلة المسـاس به السـبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر)1).

 ولا يختلـف القضـاء الولائـي عـن القضـاء المسـتعجل فـي هذا الصدد، حيث يشـترط اصـدار الأمر 
الولائـي أن لا يمـس أصـل الحـق وهـو مـا أقـره القضـاء الإماراتي  فـي العديد مـن أحكامه)2).

وهــذا مــا أخــذت بــه محكمــة النقــض المصريــة إذا جــاء فــي قــرار لهــا)3) " القضــاء المســتعجل 
لا يختــص بالفصــل فــي دعــوى التزويــر الفرعيــة أو الأصليــة؛ لأن الحكــم فيهــا يقتضــي الحكــم 
ــاء  ــة القض ــن ولاي ــرج ع ــق يخ ــل الح ــي أص ــث ف ــو بح ــه؛ وه ــرده أو بطان ــند أو ب ــة الس بصح

المســتعجل". 

الفرع الثاني: السرعة

ــن  ــي م ــاء الولائ ــتعجل والقض ــاء المس ــص القض ــى أن يخل ــي عل ــرع الإمارات ــرص المش ح
عوامــل بــطء التقاضــي أمــام القضــاء العــادي، فبســط إجراءاتهــا وقصــر مواعيــد هــذه الإجــراءات، 

ويسّــر تنفيــذ مــا يصــدر عنهمــا مــن أحــكام، فهمــا قضــاءان يجريــان علــى وجــه الســرعة.

تمييز دبي، الأحكام المدنية، طعن 307 2008 جلسة 22\3\2009  (1(

)2)   حيث قرر في أحد أحكامه أن " الأوامر على عرائض تصدر بإجراء وقتي أو تحفظي دون مساس بأصل 

الحق المتنازع عليه، والأحكام التي تصدر في التظلم منها زو في استئناف هذه الزحكام وقتية لا تمس زصل 
الحق، وأن محكمة الموضوع إذ تتناول جدية النزاع حول هذا الحق إنما تتناوله بصفة وقتية وفي نطاق التظلم 
لا لتفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن تتحسس فيه وجه الصواب في الإجراد الوقتي المطلوب فتقضي على 
هداه إما بتأييد الأمر المتظلم منه أو تعديله أو بإلغائه وتقديرها هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه 
إذ يبقى سليماص يتناضل فيه ذوو الشزن أمام المحكمة عند نظرها" الطعن رقم 365 لسنة 1992م-حقوق-جلسة 

20\02\1993م- مجلة القضاد والتشريع- ج4ص209 - تمييز دبي

الطعن رقم 1020 سنة 49ق- جلسة 14\12\1982م  (3(
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ــي  ــاد الحضــور ف ــد قصــر ميع ــي ق ــد أن المشــرع الإمارات ــق الســرعة نج ــبيل تحقي ــي س وف
ــى  ــة الضــرورة نقصــه إل ــي حال ــاً وعشــرين ســاعة ويجــوز ف ــه أربع الدعــاوى المســتعجلة فجعل

ــدة)1).  ــاعة واح س

ــه  ــن عــدم حضــور المدعــى علي ــي أن يتخــذ م ــم يشــأ المشــرع الإمارات ــي ذات الصــدد ل وف
فــي الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى ذريعــة لتعطيلهــا، فأجــاز نظــر الدعــوى المســتعجلة فــي أول 

جلســة حــددت لهــا ولــو تخلــف المدعــى عليــه عــن الحضــور)2).

ــى  ــي عل ــد حــرص المشــرع الإمارات ــا يؤك ــي م ــر الولائ ــبة لإجــراءات إصــدار الأم وبالنس
توخــي الســرعة؛ لأنَّــه إذا قــرر القاضــي المختــص إجابــة طالــب الأمــر علــى عريضــة فإنــه يصــدر 

أمــره كتابــة فــي موعــد أقصــاه اليــوم التالــي لتقديــم الطلــب)3).

الفرع الثالث: أحكامهما مشمولة بالنفاذ المعجل: 

حيــث نصــت المــادة 228 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتي)4)علــى الحالات المشــمولة 
بالنفــاذ المعجــل ومــن ضمنهــا الأمــور المســتعجلة والأوامــر علــى العرائض.

الأوامــر المســتعجلة مشــمولة بالنفــاذ المعجــل بقــوة القانــون: فالأحــكام المســتعجلة مشــمولة 
بالنفــاذ المعجــل وبقــوة القانــون دون حاجــة إلــى نــص فــي الحكــم علــى تنفيذهــا معجــاً، ولا يلــزم 
ــه  ــتمد قوت ــتعجل يس ــم المس ــاً لأن الحك ــذاً معج ــتعجل تنفي ــم المس ــذ الحك ــم تنفي ــب الخص أن يطل
التنفيذيــة مــن نــص القانــون مباشــرة)5)، وبمجــرد صــدور الحكــم المســتعجل يكــون للمحكــوم لــه  

نص المادة 43\2 من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي على أنه" وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة   (1(

أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل 
الإعان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية".

المادة 53\1 من قانون الاجراءات المدنية الإماراتي نصت على أنه" إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة   (2(

الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان 
على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية….. الخ"، فالنص يوحي بعدم تأجيل نظر القضية 
إذا لم يعلن شخص المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة، وهذا ما يؤكد حرص المشرع الإماراتي على توخي 

السرعة في تنفيذ الدعاوى المستعجلة.

السرحان، بكر، قانون الإجراءات المدنية، مرجع سابق، ص244  (3(

تنص المادة 228 من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي على أن" النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال   (4(

الآتية: أ- الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا. كانت المحكمة التي أصدرتها. ب- الأوامر الصادرة على 
عرائض. ……. الخ".

النفاذ  إذا كان  ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا  تنفيذها جبراً  فالأصل أن الأحكام المستعجلة لا يجوز   (5(

المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به. انظر المادة 227\1 من قانون الاجراءات المدنية الإماراتي. 
الجزء  الأولى،  الطبعة  العربية،  النهضة  دار  الإماراتي،  المدنية  قانون الإجراءات  وانظر: تركي علي، شرح 
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أن يســتعمل حقــه فــي النفــاذ المعجــل دون انتظــار حتــى يحــوز الحكــم قــوة الأمــر المقضــي بــه، 
أي أنــه يصبــح نهائيــاً ســواءً بتأييــده مــن محكمــة الطعــن أو بفــوات ميعــاد الطعــن فيــه بالاســتئناف 
واذا لــم يســتعمل المحكــوم لــه حقــه فــي نفــاذ الحكــم معجــاً، وانتظــر حتــى أصبــح الحكــم حائــزاً 
لقــوة الأمــر المقضــي بــه، فــإن تنفيــذ الحكــم فــي هــذه الحالــه يخضــع للقواعــد العامــة؛ لأنّ مثــل 

هــذا الحكــم يكــون حكمــاً نهائيــاً)1).

الأوامــر علــى العرائــض مشــمولة بالنفــاذ المعجــل وبقــوة القانــون: وفــي المقابــل فــإن 
الأوامــر علــى العرائــض كصــورة مــن صــور الأوامــر الولائيــة أيضــاً مشــمولة بالنفــاذ المعجــل، 
ــذي  ــع الأحــوال وبصــرف النظــر عــن القاضــي ال ــي جمي ــر معجــاً ف ــذه الأوام ــذ ه ــون تنفي فيك
ــي تنظــر  ــة الت ــس الهيئ ــذ أو رئي ــة)2) أو قاضــي التنفي ــا ســواء كان قاضــي الأمــور الوقتي أصدره
الدعــوى، ونفــاذ الأوامــر علــى العرائــض يكــون معجــاً رغــم قابليتهــا للطعــن بطريــق الالتــزام 
إذا حــدث التظلــم مــن هــذا الأمــر فــإن ذلــك لا يحــول دون النفــاذ المعجــل، وإذا صــدر فــي التظلــم 
حكــم برفضــه وطعــن فــي فــي هــذا الحكــم أمــام محكمــة الطعــن فــإن ذلــك لا يــؤدي إلــى وقــف تنفيــذ 
الأمــر، واذا صــدر حكــم فــي التظلــم بتأييــده فيكــون حكمــاً وقتيــاً ويكــون تنفيــذه هــو تنفيــذ لــذات 
الأمــر، وعكــس ذلــك إذا صــدر الحكــم فــي التظلــم بإلغــاء الأمــر فإنــه يكــون نافــذاً نفــاذاً معجــاً 
الأمــر الــذي يقتضــي عــودة الأطــراف إلــي الحالــة التــي كانــوا عليهــا قبــل اصــدار الأمــر علــى 
عريضــة؛ لأن الحكــم الصــادر فــي التظلــم مــن الأمــر يعتبــر حكمــاً قضائيــاً لا أمــراً ولائيــاً، فلذلــك 

يخضــع للقواعــد العامــة مــن ناحيــة تنفيــذه)3).

وبالتالي يتشـابه القضاء الولائي والقضاء المسـتعجل أن الأوامر الصادرة فيهما تكون مشـمولة 
بالنفـاذ المعجـل بقـوة القانـون دون حاجـة إلـى حكـم القاضـي كمـا أشـرنا سـلفا، فشـمولهما بالنفـاذ 

المعجـل يتفـق مـع طبيعتهمـا؛ لأنهمـا يصـدران بإجـراءات وقتيـة وتحفظيـة وفي غيبـة الخصوم. 

الفرع الرابع: الاستعجال: 

ماهيــة الاســتعجال فــي القانــون الإماراتــي: وقــد عــرّف القضــاء الإماراتــي الاســتعجال فــي 

الثاني، 2015م، ص50.

لقانون دولة  المعجل وفقاً  المستعجل والنفاذ  التبادلية بين الحكم  سليمان، دانة محمد عبدالرضا حسين، العاقة   (1(

الإمارات العربية المتحدة" دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة الشارقة، 2018، ص98 - 99

فقاضي الأمور الوقتية وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي هو رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه   (2(

أو من يندب لذلك من قضاتها، المادة 28\1 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. 

القانونية، الإسكندرية، مصر،  القانون، مكتبة الوفاء  يوسف، السيد عبدالصمد محمد، الأمر على عريضة في   (3(

2013، ص119.
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أحــد أحكامــه)1) بأنــه" الخطــر المحــدق الــذي يتهــدد الحــق المــراد حمايتــه والــذي لا تســعف دونــه 
إجــراءات التقاضــي العاديــة".

ماهيــة الاســتعجال فــي القانــون العراقــي: هــو الخطــر الداهــم الــذي يهــدد حقــا مــن الحقــوق 
ويتعــذر تداركــه لــو تــرك اتخــاذ الإجــراء المؤقــت فيــه للقضــاء الموضوعــي للإجــراءات العاديــة 

وإنــه يتحــدد بظــروف لــكل دعــوى ومابســتها وظــروف الحــق المــراد حمايتــه()2). 

ــرار  ــي ق ــة ف ــة النقــض المصري ــه محكم ــون المصــري: وعرفت ــي القان ــة الاســتعجال ف ماهي
ــراءات  ــه إج ــعف ب ــى لا تس ــراء وقت ــه بإج ــوب رفع ــق المطل ــدد بالح ــر المح ــه )الخط ــا)3) بأن له

ــة( ــي العادي التقاض

 ممــا ســبق ناحــظ تقــارب ماهيــة الاســتعجال فــي اغلــب التشــريعات، فهــو يحمــل ذات المعنى 
فــي كونــه خطــر يجــب رفعــه بإجــراءٍ وقتــي عاجل.

ــي والأمــر  ــر شــرط الاســتعجال لصــدور الأمــر الولائ ــن تواف ــد اشــترطت بعــض القواني وق
ــرع  ــترط المش ــم يش ــي)4)، ول ــة العراق ــات المدني ــون المرافع ــواء، كقان ــد س ــى ح ــتعجل عل المس
ــتعجال  ــرط الاس ــن ورد ش ــون، ولك ــص القان ــي بن ــر الولائ ــدور الأم ــتعجال لص ــي الاس الإمارات
ــة  ــة الصــادرة عــن المحكم ــد مــن الأحــكام القضائي ــي العدي ــك ف ــر المســتعجل، وذل لصــدور الأم
ــة ذاتهــا فــي أحــد أحكامهــا  ــا اقرّتــه المحكم ــة الإمــارات، ومــن ذلــك م الاتحاديــة العليــا لدول
ــنة  ــة لس ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة 28 م ــاً بالم ــرر عم ــن المق ــه "م ــى أن ــص عل ــي تن الت
1992 أنــه يشــترط لاختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة توافــر شــرطين متازميــن: أولهمــا 

ــق.  ــل الح ــس أص ــي لا يم ــراء وقت ــرد إج ــوب مج ــون المطل ــا أن يك ــتعجال، وثانيهم ــن الاس رك
فيجــب توافــر خطــر حقيقــي محــدق يخشــى عــدم تداركــه ويخضــع تقديــر ذلــك لمحكمــة الأمــور 
المســتعجلة مســتعينة فــي ذلــك بظــروف الدعــوى ووقائعهــا وطبيعــة الحــق المــراد حمايتــه علــى 
أن تبنــي حكمهــا علــى مــا تتلمســه مــن ظاهــر الأوراق ودون تعمــق فــي تفســيرها أو تأويلهــا وأن 
يكــون الحــق المطلــوب حمايتــه واضحــاً جليــاً لا يحتــاج ثبوتــه إلــى تحقيــق، فــإن غــمَّ عليهــا ذلــك 

16\10\2005 25 قضائية، الطعن 687، المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام المدنية والتجارية.  (1(

راجع المستشار عز الدين الدناصيري، أ. حامد عكاز، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ ط2 مطبعة دار المعارف   (2(

1987 ص 118

الطعن رقم 2176، مستعجل جزئي، جلسة 17\06\1981  (3(

حيث نصت المادة 151 من قانون المرافعات العراقي على أنه" من له الحق في القيام بتصرف معين بموجب   (4(

المحاكم  إلى  يقدمها  بعريضة  المختصة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال  المحكمة  أن يطلب من  القانون 
المختصة…".
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ــدم اختصــاص القضــاء المســتعجل بنظــر الدعــوى")1).  ــم بع ــا أن تحك كان عليه

معيــار تقديــر توافــر شــرط الاســتعجال: إن تقديــر مــدى توافــر شــرط الاســتعجال يرجــع إلــى 
تقديــر القاضــي المختــص بالنظــر إلــى ظــروف القضيــة وليــس تبعــاً لإرادة الخصــوم وأهوائهــم، 
وذلــك عنــد نظــر الأمــر المســتعجل والأمرالولائــي علــى حــد ســواء)2)، فاســتظهار حالة الاســتعجال 

هــي منــاط اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة بالفصــل فــي التظلــم)3). 

المحكمة الاحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 387 - لسنة 21 قضائية - تاريخ الجلسة 2 -   (1(

2000 - 1

الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 791 - لسنة 23 قضائية - تاريخ الجلسة 30 - 5 - 2004 - والخاص   (2(

توافر  من  التاكد  القاضي  علي  يجب  أنه  المحكمة  فأوضحت  المستعجلة  الأمور  قاضي  اختصاص  بموضوع 
ركن الاستعجال، و مما حكمت به ما يأتي: إذْ قضت المحكمة الاتحادية في الطعن أنه وعلى ما تفيده المادتان 
1 لسنة  بالقانون الاتحادي رقم  المعدل   1985 5 لسنة  المدنية الاتحادي رقم  المعامات  قانون  999,997 من 

1987 والمادة 29 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 - يشترط لاختصاص القضاء 

المستعجل نوعياً بنظر دعوى الحراسة 1 -  أن يكون هناك نزاع بين الطرفين على منقول أو عقار أو مجموع 
من المال المراد وضعه تحت الحراسة أو على ذي حق متصل به يقتضي عدم بقائه في يد حائزه, كما يشترط 
في النزاع أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة ويؤكد ظاهر المستندات وظروف الحال؛ ولذا لا يكفي لفرض 
الحراسة مجرد القول من جانب المدعي بوجود نزاع بينه وبين المدعى عليه- فإذا لم تقم المنازعة على أساس 
تلك  اتخذت  ولو  حتى  الحراسة  دعوى  بنظر  اختصاصه  بعدم  يحكم  أن  المستعجل  القاضي  على  تعين  جدي 
المنازعة شكاً قضائياً برفع دعوى عنها أمام محكمة الموضوع. 2 -  أن يتوافر في الدعوى شرط الخطر الذي 
العادية ولو قصرت مواعيده - وأن يكون هذا الخطر على أساس من الجد  التقاضي  لا يكفي لدرئه إجراءات 
يكشف عنه ظاهر مستندات الدعوى وظروفها. 3 -  الاستعجال ومعياره الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد 
المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو 
بتقصير الميعاد, ويتعين أن يستمر الاستعجال - بهذا المفهوم - في الدعوى منذ رفعها إلى حين الفصل فيها نهائياً 
من محكمة الدرجة الثانية. 4 -  عدم المساس بأصل الحق - ويقصد بأصل الحق الذي يمتنع على قاضي الأمور 
المستعجلة المساس به - السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر, ولكن ذلك لا 
يمنعه من اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول التي تستقر معها العاقة القانونية 
مؤقتاً وله في سبيل ذلك أن يتناول موضوع الحق - لا ليفصل فيه - ولكن ليبحث من ظاهره وظاهر الأوراق 
والمستندات أي من الطرفين أجدى وأحق بالحماية المؤقتة. 5 -  أن يكون محل الحراسة قاباً لأن يعهد به إلى 
الغير سواء بحكم طبيعته أو بحكم الظروف المرتبطة به أو بحكم التنظيم القانوني الخاضع له أو لغير ذلك من 
ليتبين الحكم في  القانون  القانونية - ومن المقرر أن لقاضي الأمور المستعجلة أن يستظهر نصوص  الأسباب 
النزاع المطروح وطبيعة العاقة القائمة بين الخصوم، ولا يعتبر ذلك أنه قد مس بأصل الحق - وتقدير توافر 
الشروط السابقة جميعها أو عدم توافرها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن كان من سلطة قاضي 
الأمور المستعجلة إلا أن تقديره لها مشروط بأن يكون سائغاً ومستمداً من ظاهر المستندات وظروف الدعوى.   

الطعن رقم 403 لسنة 1994 - حقوق-جلسة 06\05\1995 - مجلة القضاء والتشريع- ج6ص383 - تمييز   (3(

دبي، ومما جاء فيه أنه" لا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يستظهر حالة الاستعجال 
التي هي مناط اختصاصه بالفصل في التظلم، ذلك أن المشرع إذ عهد إلى قاضي الأمور المستعجلة بموجب 
المادتين 141 - 252 من قانون الإجراءات المدنية - الفصل في التظلم من الأمر الصادر منه على عريضة 
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الفرع الخامس: لا يقطعان التقادم  

المطالبــة القضائيــة تكــون عــن طريــق إقامــة الدعــوى للمطالبــة بالحمايــة الازمــة ولا يدخــل 
ذلــك ضمــن القضــاء المســتعجل والولائــي؛ إذ إنّ كا منهمــا لا يعــد مطالبــة قضائيــة وذلــك لعــدم 
ــا أشــار  ــة وهــذا م ــة أو وقتي ــام بإجــراءات تحفظي ــل يقتصــران بالقي ــي أصــل الحــق، ب ــم ف فصله
ــراءات  ــاذ إج ــرد اتخ ــادم مج ــع التق ــن لقط ــه )لا يمك ــى أنَّ ــنهوري)1) إل ــرازق الس ــد ال ــه د. عب إلي
ــنة  ــم 5 لس ــي رق ــى الإمارات ــون المدن ــه القان ــص علي ــا ن ــذا م ــام ....( وه ــع الاخت ــة كوض تحفظي
ــى  ــي تنــص عل ــادة 484 والت ــي الم ــم 1 لســنة 1987م ف ــون الاتحــادي رق ــدل بالقان 1985 والمع

أنــه" تنقطــع المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى بالمطالبــة القضائيــة أو أي إجــراء قضائــي يقــوم 
بــه الدائــن للتمســك بحقــه…". حيــث لا يدخــل ذلــك ضمــن القضــاء المســتعجل والقضــاء الولائــي 

ــة.  ــة قضائي إذ أنّ كا منهمــا لا يعــد مطالب

المطلب الثاني: أوجه الاختلاف بين الأمر المستعجل والأمر على عريضة:

علــي الرغــم مــن التقــارب بيــن القضــاء الولائــي والقضــاء المســتعجل فــي بعــض الجوانــب 
التــي اوضحناهــا ســلفاً، إلا أنــه لا يمكــن التســليم بقــول إنهمــا قضــاءٌ واحــد، ولتفــادي الخلــط بيــن 

القضائيــن ســنبين أوجــه الاختــاف فيمــا بينهمــا مــن النواحــي الآتيــة: 

الفرع الأول: إجراءات الحصول على كلٍّ منهما:

ــم الطلــب المســتعجل إلــى المحكمــة  ــد تقدي إجــراءات الحصــول علــى القــرار المســتعجل: عن
المختصــة ســواء بشــكل أصلــي أمْ تبعــي، فــإن المحكمــة المختصــة بنظــر الطلــب تحــدد جلســة فوراً 
لنظــر الطلــب، وذلــك مــع مراعــاة مواعيــد الحضــور التــي حددهــا القانــون، فميعــاد الحضــور فــي 
الطلبــات المســتعجلة هــو 24 ســاعة وقــد تنقــص إلــى ســاعة واحــدة حــال الضــرورة، وفــي حــال 

أنقصــت الــى ســاعة واحــدة، فــا بــد مــن تبليــغ وإعــان الشــخص المعنــي بالــذات)2).

بتوقيع الحجز التحفظي - فإنه يكون قد أسند إليه الاختصاص بهذه المسألة التي لم تكن داخلة اصاً في ولايته 
العامة المقررة في المادة 28 من القانون المشار إليه ودون أن يكون لاختصاصه بها أثر على طبيعة المسألة التي 

فصل فيها بالحكم الصادر منه في ذلك التظلم".  

راجع د. عبد الرازق السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدنى الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   (1(

ط 3 الجديدة، 2015 ص 1091

نص المادة 43 \ 2" وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة   (2(

نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من 
الدعاوى البحرية".
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المحكمــة المختصــة فــي الطلــب المســتعجل تنظــر فيــه دون دعــوة الخصــوم مــن خــال مــا 
يســمى الأوامــر علــى العرائــض، حيــث تفصــل فــي الطلــب بنــاءً علــى الأوراق المقدمــة، والمشــرع 
ــك الخصــوم  ــتعجلة يمل ــات مس ــدة طلب ــى ع ــة إل ــراءات المدني ــون الإج ــي قان ــار ف ــي أش الإمارات
ــال  ــى م ــة عل ــرض الحراســة القضائي ــب ف ــن طل ــام القضــاء المســتعجل، وهــي كل م ــا أم تقديمه
ــع  ــب من ــولات، وطل ــارات والمنق ــى العق ــي عل ــز التحفظ ــع الحج ــب توقي ــه)1)، وطل ــازع علي متن
ــى  ــي عل ــم يوردهــا المشــرع الإمارات ــان أن هــذه الحــالات ل ــن مــن الســفر، ولكــن يجــب بي المدي
ــه لــم يحصــر المســائل المســتعجلة بهــذه الطلبــات فقــط،  ســبيل الحصــر كطلبــات مســتعجلة؛ إذ إنّ
وإن كان قــد نظــم هــذه الطلبــات الثــاث بنصــوص واضحــة وصريحــة، وهــذا مــا تؤكــده المــادة 28 
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي، والتــي منحــت قاضــي الأمــور المســتعجلة اختصاصــاً 
عامــاً نطاقــه وســقفه المســائل المســتعجلة التــي يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت، وذلــك مــا لــم تكــن 
ــذ مثــاً، واختصــاص قاضــي الأمــور  ــك المســألة مــن اختصــاص جهــة اخــرى كقاضــي التنفي تل
المســتعجلة يشــمل مســائل عديــدة كطلــب الكشــف المســتعجل لإثبــات الحالــة، و طلــب ســماع شــاهد 
يخضــى مــن فــوات فرصــة ســماع شــهادته عنــد المنازعــة، وغيــر ذلــك مــن مســائل يؤثــر عليهــا 

عامــل الوقــت والزمــن)2).

ــاع  ــم بإتب إجــراءات الحصــول علــى الأمــر الولائــي: أمــا الحصــول علــى الأمــر الولائــي فيت
إجــراءات خاصــة لا يمكــن تطبيــق مــا ذكــر أعــاه للحصــول عليهــا.

 حيــث نصــت غالبيــة التشــريعات علــى ذات الإجــراءات لصــدور الأمــر الولائــي، كالتشــريع 
المصــري والإماراتــي، فوفقــاً للتشــريع الإماراتــي فــإن طالــب اســتصدار الأمــر يقــدم عريضــة مــن 
نســختين إلــى المحكمــة المختصــة، هــذه العريضــة تحتــوي علــى وقائــع الطلــب وأســانيده وموطــن 
الطالــب ومحــل عملــه ولا بــد مــن تعييــن موطــن مختــار فــي الدولــة إذا لــم يكــن لــه موطــن أو محــل 

عمــل فيهــا، ويرفــق بالعريضــة المســتندات المؤيــدة لهــا)3).

الطعن 285 لسنة 1994 - حقوق- جلسة 23\04\1995م-مجلة القضاء والتشريع-ج6ص348 - تمييز دبي ومما   (1(

جاء فيه" نص المواد 999 - 1000 من قانون المعامات المدنية الإماراتي والمادة 29 من قانون الإجراءات 
المدنية الإماراتي يدل على أنه "يجوز لأي من المتنازعين على مال منقول كان أو عقار أن يلجأ إلى قاضي 
الأمور المستعجلة بطلب فرض حراسة عليه، ولقاضي الأمور المستعجلة -ومع عدم المساس بأصل الحق الذي 
يترك لذوي الشأن اللجوء في خصوصه إلى قاضي الموضوع- إجابة طالب الحراسة إلى طلبه وأن يعين عند 
عدم الاتفاق على شخص الحارس حارساً قضائياً عليه، ما دام قد رأى ذلك وهو ما يدخل في سلطته التقديرية،  
في ضوء ما يستشفه من ظاهر الأوراق أنه قد توافرت لطالب الحراسة من الأسباب ما يخشى معه خطراً عاجاً 
من بقاء هذا المال تحت يد حائزه وأن له أن يركن في ذلك إلى صورة ضوئية لمستندات ما دام أن من احتج قبله 

بهذه الصور لم يدع عدم مطابقتها لأصولها".

السرحان، بكر، قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مرجع سابق، ص341 وما بعدها.  (2(

يوسف، أمير فرج، الشرح والتعليق على قانون الإجراءات المدنية الإماراتي علماً وعماً، دار الوثائق القومية،   (3(
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فـإذا قـرر القاضـي المختـص إجابـة الطالـب فإنـه يصـدر أمـره كتابـة علـى احـدى نسـختي 
العريضـة )يصـدر الأمـر علـى العريضـة(، وذلـك فـي موعد أقصـاه اليوم التالـي لتقديـم الطلب ولا 
يلـزم القاضـي بذكـر أسـباب قـراره بإصـدار الأمـر إلا إذا كان هـذا القـرار مخالفاً لقرار سـابق بعدم 
منـح الأمـر، وذلـك تحـت طائلـة البطـان، ومـن ثم يسـجل الأمر الصـادر في محضر خـاص أو في 
محضـر الجلسـة)1)، وبعـد إصـدار الأمـر علـي عريضـة تتولـى المحكمـة المختصـة تصديـر كتـاب 
يتضمـن الأمـر الصـادر يرسـل الـى الجهـة المعنيـة لتنفيـذه، وبنفـس الوقـت تقـوم المحكمـة بحفـظ 
نسـخة مـن العريضـة المتضمنـه الأمـر الصادر فـي ملف الدعوى، ويسـقط الأمر علـى عريضة اذا 
لـم يقـدم خـال ثاثيـن يومـاً مـن تاريخ صـدوره، ولا يمنع هذا السـقوط من اسـتصدار أمـر جديد)2).

الفرع الثاني: حجية كلٍّ منهما:

حجيــة الأمــر المســتعجل:  إن تقديــم الطلــب المســتعجل للقاضــي يترتــب عليــه صــدور حكــم 
قضائــي يفصــل فــي النــزاع المســتعجل، ممــا يــؤدي إلــى أنــه لا يجــوز إثــارة النــزاع الــذي فصــل 
فيــه القاضــي المســتعجل مــن جديــد متــى كانــت مراكــز الخصــوم والظــروف التــي انتهــت بصــدور 
حكمــه هــي بعينهــا لــم يطــرأ عليهــا تغييــر، فقــد وضــع الحكــم طرفــي الخصومــة فــي حالــة ثابتــة 
واجبــة الاحتــرام بمقتضــى حجيــة الأمــر المقضــي بالنســبة لنفــس الظــروف التــي أوجبتــه، ولــذات 
ــر  ــم يحصــل تغيي ــه ل ــي الحكــم الســابق صــدوره مــا دام أن ــذي كان محــل البحــث ف الموضــوع ال
مــادي أو قانونــي فــي مركــز الطرفيــن يســوغ إجــراءً مؤقتــاً لحالــة جديــدة طارئــة، وإن اســتخاص 
مــدى تغيــر الظــروف والتــي صــدر فيهــا الحكــم الســابق ممــا يخضــع لســلطة محكمــة الموضــوع 
بنــاء علــى مــا تتلمســه مــن ظاهــر الأوراق)3)، وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بأنــه 
"وإن كان الأصــل فــي الأحــكام الصــادرة فــي الأمــور الوقتيــة أنهــا لا تحــوز حجيــة الأمــر المقضي 
باعتبارهــا وقتيــة ولا تؤثــر فــي أصــل الموضــوع إلا أن هــذا ليــس معنــاه جــواز إثــارة النــزاع الــذي 
ــوم  ــز الخص ــى كان مرك ــد، مت ــن جدي ــذ - م ــي التنفي ــة - قاض ــور الوقتي ــي الأم ــه قاض ــل في فص
والظــروف التــي انتهــت بالحكــم هــي بعينهــا لــم يطــرأ عليهــا أي تغييــر إذ فــي هــذه الحالــة يضــع 
الحكــم المســتعجل طرفــي الخصومــة فــي وضــع ثابــت واجــب الاحتــرام بمقتضــى حجيــة الأمــر 
المقضــي بالنســبة لنفــس الظــروف التــي أوجبتــه، ولــذات الموضــوع الــذي كان محــل البحــث فــي 
ــن  ــي مركــز الطرفي ــي ف ــادي أو قانون ــر م ــم يحصــل تغيي ــه ل ــا دام أن ــم الســابق صــدوره، م الحك

ج1، ط1، 2014، ص381 - 383 

يوسف، أمير فرج، الشرح والتعليق على قانون الإجراءات المدنية الإماراتي علماً وعماً، مرجع سابق،ص381   (1(

 383 -

السرحان، بكر، مرجع سابق، ص341 ومابعدها  (2(

المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 315 - لسنة 22 قضائية - تاريخ الجلسة 26   (3(

- 2001 - 6 -
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ــي  ــا يدخــل ف ــن مم ــي الدعويي ــر وحــدة الموضــوع ف ــد، وتقدي ــب الجدي ــاً للطل يســوغ إجــراءً وقتي
ســلطة القاضــي المســتعجل يتلمســها مــن ظاهــر الأوراق. لمــا كان ذلــك وكان الحكــم الاســتئنافي 
الســابق صــدوره فــي 27 / 5 / 2002 فــي الاســتئناف رقــم 74 لســنة 2002 مســتعجل طعنــاً علــى 
قــرار قاضــي التنفيــذ الصــادر فــي 2 / 4 / 2002 فــي الدعــوى التنفيذيــة ذات الرقــم 3618 لســنة 
2001 تنفيــذ أبــو ظبــي أنــه ناقــش أســباب الاســتئناف التــي أثارهــا أمــام محكمــة الاســتئناف التــي 

ــاع الحجــز  ــرر إيق ــا ق ــون حينم ــف القان ــد خال ــه ق ــرار المشــار إلي ــت أن الق ــي تمثل ــه والت أصدرت
علــى أمــوال المصــرف الطاعــن بالمخالفــة لنــص المــادة 247 / 1 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 
علــى أســاس أن أمــوال المصــرف مــن الأمــوال العامــة التــي لا يجــوز الحجــز عليهــا وقــد خلــص 
الحكــم الاســتئنافي المشــار إليــه بــأن أمــوال المصــرف لا تخضــع لاســتثناء المنصــوص عليــه فــي 
المــادة المذكــورة وحــاز هــذا القضــاء حجيــة الأمــر المقضــي وكانــت أســباب الاســتئناف الراهــن 
والمرفــوع طعنــاً علــى مــا قضــى بــه قاضــي التنفيــذ بجلســة 26 / 8 / 2002 مــن توقيــع الحجــز 
علــى أمــوال الطاعــن تقــوم تلــك الأســباب علــى أن ذلــك القــرار خــرق مقتضيــات المــادة 247 / 1 
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والتــي لا تجيــز الحجــز علــى أمــوال المصــرف ولمــا كانــت هــذه 
الأســباب الأخيــرة لا تشــكل أمــوراً جديــدة طــرأت بعــد الفصــل فــي الاســتئناف الأول الســابق ومــن 
ثــم يبقــى الوضــع ثابتــاً بالنســبة لهــذا الأمــر بمــا يمنــع الطاعــن مــن المنازعــة مــن جديــد فــي أمــر 
الحجــز وموضوعــه بالاســتئناف الراهــن وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون 

قــد أصــاب صحيــح القانــون")1).

فمــن ذلــك كلــه يتضــح لنــا أن القــرار الصــادر فــي الشــق أو المســألة المســتعجلة ليــس قطعيــاً 
ولا يحــوز حجيــة أمــام محكمــة الموضــوع)2)، وإنمــا لــه حجيــة مؤقتــة؛ إذ يمكــن للقاضــي العــدول 
ــي صــدر  ــر الت ــدة غي ــه بشــرط أن تحــدث ظــروف)3) جدي ــه أو إلغائ ــا بعــد ســواءً بتعديل ــه فيم عن
فيهــا؛ إذ إن الأصــل فــي الأحــكام الصــادرة فــي الأمــور الوقتيــة أنهــا تحــوز حجيــة مؤقتــة طالمــا 
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انظر تمييز دبي 29\05\2005، مجموعة الزحكام، ع16 لسنة 2005، رقم 184، ص1162، في الطعن رقم   (2(

64 لسنة 2005،طعن مدني، وجاء في هذا الحكم أن تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة المستعجلة لا 

يعدو أن يكون مجرد دليل من الأدلة التي يستند إليها الخصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ به 
متى اطمأنت إليه وأن تطرحه وتندب خبيراً آخر في الدعوى ولو كلفته بذات المهمة التي قام بها الخبير المنتدب 
في دعوى إثبات الحالة، ولا يحول دون ذلك ما قد يشير إليه الحكم الصادر بانتهاء الدعوى بعد تقديم الخبير 
لتقريره من أن واقع الحال في المبنى الذي تم معاينته أصبح واضحاً، إذ هو قضاءٌ وقتي لا يحوز حجية الأمر 
المقضي به أمام محكمة الموضوع، لأن الحجية لا تثبت إلا للزحكام الموضوعية ولا تلحق بالدليل المستمد من 

تقرير الخبير بالدعوى المستعجلة بإثبات الحالة .

يقصد بالظروف الجديدة كل تغير يطرأ حول عناصر الواقع والقانون التي بررت الحكم الوقتي انظر : تركي،   (3(

علي، مرجع سابق،ص48
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أن مركــز الخصــوم فــي الدعــوى والظــروف التــي صــدر الحكــم فــي ظلهــا هــي بعينهــا لــم يطــرأ 
عليهــا أي تغييــر ممــا يترتــب عليــه أن الحكــم الابــق صــدوره فــي النــزاع بيــن طرفــي الخصومــة 
يكتســب حجيــة الأمــر المقضــي بــه بالنســبة لمــا فصــل فيــه مــا دام لــم يحصــل أي تغييــر مــادي أو 
قانونــي فــي مركــز الطرفيــن، وإلا فإنــه يحــق لصاحــب الشــزن الالتجــاء مــرة أخــرى إلــى القضــاد 
بطريــق الدعــوى العاديــة للفصــل فيمــا قــد يســتجد مــن تغييــرات ماديــة أو قانونيــة تســتدعي إعــادة 
النظــر فيمــا فصــل فيــه الحكــم الســابق ولا يجــوز الالتجــاء إلــى القاضــي المختــص فــي اســتصدار 
أمــر علــى عريضــة بمــا يخالــف مــا قضــى بــه ذلــك الحكــم ولــو ثبــت أن الظــروف التــي صــدر 

فيهــا قــد تغيــرت)1).

حجيــة الأمــر الولائــي: جــاء فــي قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا" وحيــث إن الطعــن أقيــم 
علــى ســببين تنعــي الشــركة الطاعنــة بالســبب الأول منهمــا علــى الحكــم المطعــون فيــه بمخالفــة 
القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه بتأييــده الحكــم المســتأنف الصــادر برفــض الدفــع بعــدم ســماع 
ــدأ مــن 23 / 4 / 2000 تاريــخ صــدور  ــى ســند مــن أن ســريان دعــوى الضمــان يب الدعــوى عل
حكــم محكمــة التمييــز فــي دبــي فــي الطعــن رقــم 501 حقــوق والــذي بــه تحــدد الضــرر والشــخص 
ــم مــن أمــر  ــم التظل ــه ت المســؤول عنــه وهــو اســتخاص غيــر صحيــح؛ لأن الثابــت بــالأوراق أن
ــم  ــنة 1996 وحك ــم 1086 لس ــتئنافه رق ــم 84 / 96 واس ــنة 1996 بالتظل ــم 1755 لس ــز رق الحج
التمييــز رقــم 388 لســنة 1997 والــذي قضــى بتاريــخ 18 / 1 / 1998 برفــض الطعــن فــي الحكــم 
ــى  ــن عل ــه كان يتعي ــم فإن ــن ث ــر الحجــز التحفظــي؛ وم ــذي ألغــى أم ــه وال الاســتئنافي المشــار إلي
الحكــم المطعــون فيــه احتســاب ميعــاد دعــوى الضمــان مــن تاريــخ صــدور حكــم محكمــة التمييــز 
ــه وإذ خالــف  ــه تحــدد الضــرر والشــخص المســؤول عن ــم 388 لســنة 1997 إذ ب فــي الطعــن رق
الحكــم المطعــون فيــه ذلــك فإنــه يكــون معيبــا بمــا يســتوجب نقضــه، وحيــث إن هــذا النعــي غيــر 
ســديد... ذلــك أن الحكــم الصــادر فــي التظلــم مــن الأمــر الصــادر علــى عريضــة أو اســتئنافه حكــم 

والمعدل   1992 لسنة   11 الإماراتي رقم  المدنية  الإجراءات  قانون  140 من  المادة  في نص  المقرر  لأنه من   (1(

بالقانون رقم لسنة 2005 " في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض أنه وفي الأحوال التي يكون فيها للخصم 
الدعوى  تنظر  التي  الدائرة  رئيس  إلى  أو  المختص  القاضي  إلى  بطلب  يقدم عريضة  أمر  استصدار  في  وجه 
ليصدر أمره كتابة دون حاجة لذكر الأسباب إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذٍ يجب ذكر الأسباب التي 
اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطاً، ويحق لذوي الشأن التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة 
أو أمام القاضي الذي أصدره حسب الأحوال، وتطبيقاً لذلك انظر تمييز دبي 20\04\2008م، الطعن رقم 57 
لسنة 2008 طعن مدني، انظر أيضاً تمييز دبي 25\1-\2003 مجموعة الأحكام، ع14 لسنة 2003، رقم 20 
ص120،  في الطعن رقم 410 لسنة 2002 طعن-حقوق، وجاء فيه أنه إذا كان الحكم السابق الصادر في الدعوى 
رقم 87 لسنة 2002 مستأنف حقوق قد اقتصر قضاؤه على اعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم رفع دعوى بصحة 
هذا الحجز في الميعاد المقرر دون أن يتعرض لموضوع الحجز ولم يفصل فيه فإنه لا يمنع الشركة المطعون 
ضدها من تقديم طلب جديد لايقاع حجز آخر، وفي فرنسا: نجد المادة 488\2 من قانون المرافعات الفرنسي تنص 

صراحة على أنه" لا يمكن تعديل أو الغاء الأوامر المستعجلة إلا إذا طرأت ظروف جديدة".
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وقتــي لا يمــس أصــل الحــق المتنــازع عليــه الــذي يبقــى محفوظــا ليتناضــل فيــه أصحــاب الشــأن 
ــم أو الاســتئناف أو  ــي تنظــر التظل ــة المحكمــة الت ــام محكمــة الموضــوع وأن ولاي ــدى نظــره أم ل
ــد إصــداره الأمــر، لمــا كان  ــد الحــدود التــي كانــت للقاضــي الآمــر عن الطعــن بالنقــض تقــف عن
ذلــك وكانــت المطعــون ضدهــا قــد تظلمــت مــن أمــر الحجــز التحفظــي رقــم 1755 لســنة 1996 
بالتظلــم رقــم 84 لســنة 1996 وبتاريــخ 5 / 10 / 1996 حكمــت المحكمــة برفضــه وتأييــد الأمــر 
ــم منــه فاســتأنفته المطعــون ضدهــا برقــم 1086 لســنة 1996 وبتاريــخ 12 / 12 / 1996  المتظل
قضــت المحكمــة بإلغــاء الحكــم المســتأنف وإلغــاء أمــر الحجــز التحفظــي المشــار إليــه واعتبــاره 
كأن لــم يكــن فطعنــت الطاعنــة علــى هــذه الحكــم بالتمييــز رقــم 388 لســنة 97 وقضــت محكمــة 
ــتصدرته  ــذي اس ــي ال ــز التحفظ ــر الحج ــن. وكان أم ــض الطع ــي 18 / 1 / 1998 برف ــز ف التميي
ــن  ــر م ــز لا يغي ــه بالتميي ــن علي ــتئنافه والطع ــه واس ــم من ــي التظل ــكام الصــادرة ف ــة والأح الطاعن
طبيعــة هــذا الأمــر والأحــكام المشــار إليهــا الصــادرة بشــأنه مــن أنهــا أحــكام وقتيــة لا حجيــة لهــا 
ــة  ــن المحكم ــكام الصــادرة م ــا إلا بالأح ــة به ــوق الثابت ــتقر الحق ــة الموضــوع ولا تس ــام محكم أم
ــي أمــر الحجــز التحفظــي  ــداول الطعــن ف ــاء ت ــة وأثن ــالأوراق أن الطاعن ــت ب ــرة وكان الثاب الأخي
قــد لجــأت إلــى محكمــة الموضــوع بالدعــوى رقــم 212 لســنة 1996 تجــاري كلــي دبــي وطلبــت 
مــن ضمــن طلباتهــا تثبيــت الحجــز التحفظــي المشــار إليــه فــإن الفصــل فــي قانونيــة هــذا الطلــب 
ــك  ــي ذل ــرة ف ــة الموضــوع ولا عب ــن محكم ــم م ــون إلا بصــدور حك ــه لا يك ــة في ــة الطاعن وأحقي
ــد رفضــت دعــوى  ــي ق ــة دب ــت محكم ــه، وكان ــي أصدرت ــة الت ــت المحكم ــا كان ــي أي ــم الوقت بالحك
ــح  ــوق وأصب ــنة 1999 حق ــم 709 لس ــتئناف رق ــم بالاس ــذا الحك ــد ه ــة وتأي ــة الموضوعي الطاعن
باتــا بصــدور حكــم مــن محكمــة التمييــز.... بتاريــخ 23 / 4 / 2000 ومــن ثــم فــإن الحقــوق بيــن 
الطاعــن والمطعــون ضدهــا تكــون قــد اســتقرت مــن تاريــخ الحكــم المذكــور وبــه تكــون المطعــون 
ضدهــا قــد علمــت بالضــرر وبالمســئول عنــه، ولمــا كانــت المطعــون ضدهــا قــد أقامــت دعــوى 
الضمــان بتاريــخ 26 / 1 / 2003 قبــل مــرور ثــاث ســنوات مــن تاريــخ الحكــم المشــار إليــه فــإن 
الدعــوى تكــون قــد أقيمــت خــال الميعــاد المنصــوص عليــه بالفقــرة الأولــى مــن المــادة 298 مــن 
قانــون المعامــات المدنيــة ويكــون دفــع الطاعنــة بعــدم ســماع الدعــوى طبقــا لنــص المــادة ســالفة 
البيــان فــي غيــر محلــه، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فــإن النعــي عليــه بمــا ورد 
بســبب النعــي يكــون علــى غيــر أســاس)1)"، حيــث يتضــح مــن الحكــم الســالف بيانــه أن الأمــور 
الولائيــة لا حجيــة لهــا، فيمكــن أن تلغــى أو تبطــل بدعــوى مبتــدأه لأنهــا لا تحقــق اليقيــن القانونــي، 
فضــاً عــن زنهــا اجــراء وقتــي، ومجــال دعــوى البطــان فيهــا هــو وجــود عيــوب إمــا أن تتعلــق 

بصحــة العمــل الولائــي أو بماءمتــه)2).     

المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 667 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 14   (1(

2007 - 3 -

العربية،  النهضة  الحديثة،دار  وتعدياته  المرافعات  لقانون  وفقاً  التقاضي  أصول  محمود،  أحمد  سيد  محمود،   (2(
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الفرع الثالث: التسبيب 

يخضــع القضــاء المســتعجل للقواعــد العامــة التــي تنظــم العمــل القضائــي ومــن ثــم لا بــد أن 
ــت  ــببة إلا اذا خالف ــي لا تصــدر مس ــة فه ــال الولائي ــا الأعم ــبباً، أم ــتعجل مس ــر المس يصــدر الأم
ــا بمصــر فــي حكــم لهــا ب" …… و  أمــراً ســابقاً، وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الدســتورية العلي
ليــس لازمــاً تســبيبها إلا إذا صــدر الأمــر خافــاً لأمــر ســابق، لأن الإجــراء الــذى يتخــذه القاضــى 
بمناســبتها لا يعــدو أن يكــون إجــراء وقتيــا أو تحفظيــا، فــإن هــذه الأوامــر لا تحــوز الحجيــة التــى 
ــه"  ــت بأن ــر قض ــم آخ ــي حك ــد)1)" وف ــر جدي ــا بأم ــه مخالفته ــوز ل ــل تج ــلطته،  ب ــا س ــتنفذ به يس
الأوامــر علــى عرائــض يصدرهــا قضــاة الأمــور الوقتيــة بمــا لهــم مــن ســلطة ولائيــة وذلــك بنــاء 
علــى الطلبــات المقدمــة إليهــم مــن ذوي الشــأن علــى عرائــض،  وتصــدر فــي غيبــة الخصــوم ودون 
تســبيب بإجــراء وقتــي أو تحفظــي فــي الحــالات التــي تقتضــي الســرعة والمباغتــه ودون مســاس 
بأصــل الحــق المتنــازع عليــه، ومــن ثــم يصدرهــا مــن ظاهــر المســتندات المقدمــة مــع وجــود إدعاء 
جــدي مــن المدعــى عليــه وأن تقديــر توافــر شــروط صــدور الأمــر هــو ممــا تســتقل بــه محكمــة 

الموضــوع)2)".

الفرع الرابع: من حيث طرق الطعن 

طرق الطعن في الأمر المستعجل: 

ــل  ــات المســتعجلة تقب ــأن الأحــكام والقــرارات الصــادرة فــي المســائل والطلب ــه)3) ب ــد الفق  يفي
الطعــن بالاســتئناف بغــض النظــر عــن المحكمــة المصــدرة لهــا، وبغــض النظــر عــن قيمــة الدعوى 
التــي صــدرت مثــل هــذه القــرارات فيهــا، حيــث يســتند أصحــاب هــذا الــرأي إلــى نــص المــادة 151 
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي والتــي قــررت أنــه" لا يجــوز الطعــن فــي الأحــكام التــي 
تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة إلا بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة 

القاهرة، مصر، دون طبعة، 2009، ص1000

المحكمة الدستورية العليا بمصر - الطعن رقم 18 - لسنة 12 قضائية - تاريخ الجلسة 7 - 11 - 1992  (1(

المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 740 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 17   (2(

2006 - 10 -

انظر: هندي، أحمد، 2002، اصول المرافعات المدنية والتجارية"، دار الجامعة الجديدة، حيث يفيد في ص987   (3(

بزن السبب وراء ذلك يكمن في أن هذا النوع من القرارات يصدر دون تمحيصٍ دقيق، حيث تم بحث المسألة 
بشكل سطحي انطاقاً من ظاهر الأوراق، لذا كان لا بد من جعل هذه القرارات الخطيرة غالباً كالمنع من السفر 
والحجز علي المال، قابلة للمراجعة والتدقيق من المحاكم الأعلى درجة مهما كانت قيمة النزاع، انظر أيضاً والي 
فتحي 2002\2001 الوسيط في قانون القضاء المدني مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ص720، أيضاً 

أحمد صدقي 1999 قواعد المرافعات في دولة الإمارات ط1 دون ناشر ص444، 
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كلهــا وذلــك فيمــا عــدا الأحــكام الوقتيــة والمســتعجلة".

وفــي ذات الصــدد فإنــه يجــوز الطعــن فــوراً وعلــى اســتقال فــي الأمــر المســتعجل ســواءً كان 
صــادراً مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة منهيــاً النــزاع فــي الطلــب المســتعجل المعــروض عليــه، 
ــا الدعــوى المســتعجلة المرفوعــة  ــي تضمنته ــات الت ــي كل الطلب ــي ف ــه الختام ــل صــدور حكم قب
إليــه، أو كان صــادراً مــن قاضــي الموضــوع منهيــاً فــي الطلــب المســتعجل المرفــوع إليــه بطريــق 
ــراءات المدنيــة الإماراتــي  ــون الإج ــن قان ــة وفقــاً للمــادة 28\2 م ــة للطلبــات الموضوعي التبعي

الســالفة الذكــر، قبــل صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة وبرمتهــا)1). 

طرق الطعن في الأمر الولائي: 

 إن مــؤدى نــص المادتيــن 140 و141 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي أن الأمــر 
الصــادر مــن القاضــي بنــاء علــى أمــر علــى عريضــة يتبــع فــي اســتصداره إجــراءات التظلــم منــه،  
فللطالــب إذا صــدر الأمــر برفــض طلبــه ولمــن صــدر عليــه الأمــر الحــق فــي التظلــم إلــى القاضــي 
أو رئيــس الدائــرة الــذي أصــدره حســب الأحــوال إلا إذا نــص القانــون علــى خــاف ذلــك،  ويحكــم 
القاضــي فــي التظلــم بتأييــد الأمــر أو بتعديلــه أو بإلغائــه ويكــون هــذا الحكــم قابــاً للطعــن بطــرق 
ــا يجــوز للخصــوم ســلوك  ــم ف ــا للتظل ــك أن المشــرع إذا رســم طريق ــاد ذل ــة، ومف ــن العادي الطع

طريــق غيــره لتعلــق الأمــر بالنظــام العــام بمــا لا يجــوز مخالفتــه. 

    الفرع الخامس: من حيث السلطة 

ــا يســتند  ــى ســلطة تختلــف عمَّ ــه يســتند إل إنّ مــا يصــدره القاضــي المســتعجل مــن أحــكام إن
إليهــا القاضــي الولائــي؛ إذ يســتند القاضــي المســتعجل إلــى ســلطة قضائيــة بينمــا يســتند القاضــي 
ــه فــي النظــام القانونــي؛ إذ يخضــع  ــه يختلــف عن ــك فإن ــة وبذل ــة مختلف ــى ســلطة ولائي الولائــي إل
القضــاء المســتعجل للقواعــد العامــة فــي الأحــكام، ومــن حيــث طــرق الطعــن عليهــا؛ وذلــك علــى 
ــق  ــا طري ــة منه ــن مختلف ــرق طع ــة، وط ــد خاص ــع لقواع ــذي يخض ــي ال ــاء الولائ ــاف القض خ

ــم. الطعــن بالتظل

الخاتمة:

اتضحــت لنــا مــن خــال الدراســة المبســطة مــا تشــكله الأمــور المســتعجلة مــن أهميــة جعلــت 
أغلــب التشــريعات تقــرر لهــا أحكامــاً خاصــة، وكل ذلــك دعانــا إلــى الوصــول إلــى مجموعــة مــن 

النتائــج والتوصيــات نوجزهــا علــى النحــو الآتــي:

تركي، علي، شرح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مرجع سابق، ص333 - 334  (1(
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النتائج:

لــم تختلــف التشــريعات فــي بيــان مفهــوم الأمــر المســتعجل، فجميعهــا تحمــل ذات المعنــى . 1
حيــث إن الأمــر المســتعجل هــو" القــرار الصــادر مــن القاضــي باتخــاذ إجــراء وقتــي فــي 

مســألة مســتعجلة، يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت مــع عــدم المســاس بأصــل الحــق".

ــذت 2.  ــد أخ ــا وق ــي فرنس ــة 1985 ف ــى لائح ــتعجل إل ــر المس ــور الأم ــذور ظه ــع ج  ترج
الأمــور المســتعجلة بالتطــور فنظمتهــا غالبيــة التشــريعات فــي بــابٍ مســتقل لبيــان أبعــاد 
النظــام مــن جميــع النواحــي، الإجــراءات ومــدد المواعيــد وطــرق الطعــن وغيرهــا، بينمــا 

ذكرتهــا بعــض للتشــريعات فــي مواضــع متفرقــة كالتشــريع الإماراتــي.

ــا . 3 ــن لا يمكنن ــواحٍ لك ــدة ن ــن ع ــة م ــور الولائي ــع الأم ــتعجلة م ــور المس ــابة الأم ــد تتش ق
ــاص. ــي خ ــم قانون ــا تنظي ــكلٍ منهم ــث إن ل ــداً حي ــاً واح ــكان نظام ــا يش ــول إنهم ــليم بق التس

 تتشــابة الأمــور المســتعجلة مــع الأمــور الولائيــة مــن ناحيــة أنهمــا يهدفــان إلــى تحقيــق 4. 
الســرعة والاســتعجال فــي إصدارهمــا، أحكامهمــا مشــمولة بالنفــاذ المعجــل، لا يمســان 

أصــل الحــق ولا يقطعــان التقــادم.

ــراءات 5.  ــا: إج ــب أهمه ــدة جوان ــن ع ــي م ــر الولائ ــن الأم ــتعجل ع ــر المس ــف الأم  يختل
الحصــول علــى كل منهمــا، طــرق الطعــن فــي كل منهمــا، ســلطة القاضــي المصــدر لــكل 

منهمــا، حجيــة كل منهمــا ومــدى ضــرورة تســبيبهما.

التوصيات:

 لتجنــب الخلــط الــذي قــد يتبــادر إلــى البعــض حــول مــدى التقــارب بيــن الأمــر المســتعجل 1. 
ــا بإصــداره،  والأمــر الولائــي، كان الأجــدر بالمشــرع الإماراتــي أن يحــدد قاضيـًـا مختصًّ
ــور  ــي الأم ــأن قاض ــك ش ــي ذل ــأنه ف ــة، ش ــور الولائي ــي الأم ــميه قاض ــا أن يس واقترحن

المســتعجلة والمختــص بنــص القانــون بنظــر المســائل المســتعجلة.

 الأفضــل أن ينظــم المشــرع الإماراتــي القضــاء المســتعجل فــي بــابٍ مســتقل، لمــا تشــكله 2. 
المســائل المســتعجلة مــن أهميــة بالغــة، ولتجنــب الخلــط بينــه وبيــن مــا قــد يشــتبه بــه مــن 

أنظمــه كنظــام الأوامــر الولائيــة المتمثــل فــي صــورة الأوامــر علــى العرائــض.
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Abstract:

The first part of this research was divided into two separate sections. 
The first section discussed the topic of urgent matter, where it was found 
that all definitions, despite their difference, agree that the urgent matter is 
the decision of the Court to resolve the dispute in an urgent manner without 
affecting to the origin of the right. Then, it the researcher discussed the 
reasons that urged the legislation to regulate the expedited judiciary, in 
addition to exploring the historical development of the emergence of urgent 
judiciary. The second section is divided into two parts. The first part sought 
to identify the similarities between state order and urgent order; whereas 
the second part dealt with the differences between state order and urgent 
order. The researcher also explained the confusion that some have between 
state order and urgent order because they aim to issue a temporary decision 
in an urgent manner without affecting to the origin of the right, but they 
are different in various aspects such as methods of appeal and issuance 

procedures. This makes each of them a special system of a special legal 
nature.

The research ended with a set of conclusions and recommendations 
under the theme.

Keywords: urgent order, state order, appeal, principle of truth 


